
الأرض وحقوق الإنسان
مجموعة من السوابق القانونية



ملاحظة

ليــس فــي التســميات المســتخدمة فــي هــذه المطبوعــة، ولا فــي طريقــة عــرض مادتهــا، مــا يتضمــن التعبيــر عــن أي رأي كان 
للأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن المركــز القانونــي لأي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن 

تعييــن تخومهــا أو حدودهــا.

تتألــف رمــوز وثائــق الأمــم المتحــدة مــن حــروف وأرقــام. ويعنــي إيــراد أحــد هــذه الرمــوز الإحالــة إلــى إحــدى وثائــق الأمــم 
المتحــدة.

HR/PUB/15/5 :رمز الأمم المتحدة لهذه المطبوعة
© 2020 الأمم المتحدة

جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم
UN Photo/Kibae Park :صورة الغلاف

           UN/OHCHR Photo/Bahram Ghazi; UN/OHCHR Photo/Bahram Ghazi; and الداخليــة:  الصــور 
UNHCR Photo/B. Bannon. 



4  ..................................................................................................................... مقدمــة 

مســرد الموضوعــات الرئيســية ..................................................................................... 6

أولاً - قرارات لآليات دولية تعنى بحقوق الإنسان ............................................................ 8

هيئــات المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان ................................................................... 9. 1

منظمــة العمل الدوليــة ............................................................................................ 18. 2

محكمــة العــدل الدوليــة ........................................................................................... 20. 3

ثانيــاً - قــرارات الآليــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان ...................................................... 22

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنســان والشــعوب .................................................................. 23. 1

اللجنــة الأوروبية للحقوق الاجتماعيــة  ........................................................................ 30. 2

المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان  .......................................................................... 34. 3

لجنــة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان  ...................................................................... 39. 4

محكمــة البلدان الأمريكية لحقوق الإنســان  ................................................................... 48. 5

ثالثــاً - المحاكــم الوطنيــة  ....................................................................................... 67

المحتويات

3



4

الأرض وحقوق الإنسان

مجموعة من السوابق القانونية

مقدمة
ــا  ــوق وتداخله ــط الحق ــان، ونظــراً لتراب ــوق الإنس ــن حق ــدد م ــال ع ــى إعم ــكل مباشــر عل ــر الأرض بش تؤث
يمكــن لقضايــا الأرض أن تؤثــر علــى حقــوق الإنســان جميعــاً. وكثيــراً مــا تشــكل الخلافــات بشــأن الأراضــي 
ســبباً للنزاعــات العنيفــة وتضــع العراقيــل فــي وجــه اســتعادة الســلام الدائــم. وتؤثــر فــرص الحصــول علــى 
الأراضــي علــى حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا فــي عــدد مــن المناحــي منهــا: الحــد مــن الفقــر، والحصــول 
ــى  ــا عل ــك أثره ــا كذل ــانية، وله ــلات الإنس ــة والتدخ ــروعات الإنمائي ــش، والمش ــب العي ــائل لكس ــى وس عل
التخطيــط الحضــري والريفــي، والإصلاحــات الزراعيــة، وإعــادة التعميــر فــي أعقــاب الكــوارث أو النزاعات، 
والاســتفادة بالمــوارد الطبيعيــة، وحقــوق الملكيــة، وهــذا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وقــد أعــاد عــدد مــن 
القضايــا العالميــة الناشــئة، مثــل الأمــن الغذائــي والغــذاء والأمــن، وتغيــر المنــاخ والتوســع الحضــري الســريع، 

توجيــه الانتبــاه إلــى الأرض واســتخدامها وحيازتهــا والتحكــم بهــا مــن جانــب الــدول أو الأفــراد.

ــزر  ــر عــن الأرض إلا الن ــم يذُك ــا، ل ــي أراضيه ــة ف ــح بحــق الشــعوب الأصلي ــراف الصري ــتثناء الاعت وباس
اليســير فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وهــذا الافتقــار إلــى الوضــوح أدى إلــى تفســيرات وحجــج 

متنوعــة، ومتناقضــة أحيانــاً، بشــأن الأرض فــي علاقتهــا بحقــوق الإنســان.

وبينمــا لا يعتــرف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان بالحــق فــي الأرض بوصفــه حقــاً عالميــاً صريحــاً، إلا أن 
المحاكــم تناولــت قضايــا ترتبــط فيهــا الأرض بصــورة وثيقــة بالتمتــع بعــدد مــن حقــوق الإنســان، منهــا الســكن 
اللائــق، والغــذاء ومســتوى المعيشــة الملائــم. وعليــه توفــر الســوابق القانونيــة إرشــادات شــديد الأهميــة لتحديــد 

أبعــاد حقــوق الإنســان المرتبطــة بالحصــول علــى الأراضــي والتحكــم بهــا.

ــة بمختلــف جوانــب الأرض  ــة المتعلق وتحــوي المطبوعــة التــي بيــن أيديكــم مجموعــة مــن الســوابق القانوني
وحقــوق الإنســان، بمــا فيهــا حقــوق الشــعوب الأصليــة أو القبليــة، والمســاواة وعــدم التمييــز، وربطهــا 
بالمعاييــر الصريحــة لحقــوق الإنســان. وتــرد الســوابق تحــت كل آليــة حســب التسلســل الزمنــي لإثــراء فهــم 
القــارئ لتطــور الفقــه القانونــي بشــأن قضايــا الأرض المتعلقــة بحقــوق الإنســان بوجــه خــاص فــي المجــالات 

الراســخة والناشــئة علــى حــد ســواء. 

تتعلــق المجموعــة الأولــى بمجــال حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي الأرض وهــو مجــال متطــور كثيــراً، حيــث 
استرشــد الحــق فــي اســتخدام الملكيــة والتمتــع بهــا فــي منظومــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان وحقــوق 
الأقليــات فــي التمتــع بثقافتهــم التــي تضمنهــا المــادة 27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
بمــواد القانــون الدولــي ذات الصلــة مثــل الأحــكام الخاصــة بــالأرض فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

169 وإعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة.

ــى المــرأة.  ــز بوجــه خــاص عل ــي، مــع التركي ــه القانون ــز مجــالاً آخــر مــن مجــالات الفق ــل عــدم التميي ويمث
وختامــاً، فقــد جــرى تنــاول حــالات الإخــلاء القســري، والإبعــاد مــن الأراضــي ومصادرتهــا فــي ضــوء عــدد 

مــن الصكــوك الدوليــة بالإضافــة إلــى القوانيــن المحليــة.
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ــر أبعــاد حقــوق الإنســان المرتبطــة بــالأرض، فــي ســياق الشــعوب  ــدروس المســتفادة مــن تطوي وتكشــف ال
الأصليــة والقبليــة وعــدم التمييــز ضــد المــرأة علــى حــد ســواء، أن المعاييــر القانونيــة الصريحــة المتعلقــة بهــذه 
ــد المنســق  ــه الجه ــة، ولكن ــة ذات الصل ــادات الفقهي ــى الاجته ــي أدت إل الســياقات ليســت بالضــرورة هــي الت

لتعريــف المعاييــر القائمــة والبنــاء علــى أساســها هــو مــا تـُـوّج بهــذه الســوابق القانونيــة.

وتهــدف هــذه المجموعــة إلــى توضيــح الروابــط المعياريــة بيــن حقــوق الإنســان والأرض مــن خــلال عدســة 
ــتنُقح  ــا س ــة، فإنه ــوابق القانوني ــاملاً للس ــتعراضاً ش ــخة اس ــذه النس ــدم ه ــد لا تق ــا ق ــة. وبينم ــوابق القانوني الس

ــا. ــد مــن القضاي بصــورة دوريــة بحيــث يضــاف إليهــا المزي

وتشــكل هــذه المجموعــة مــن الســوابق القانونيــة جــزءاً مــن حزمــة مــن الأدوات التــي تــم إعدادهــا فــي مجــال 
الأرض وحقــوق الإنســان. ولــذا ينبغــي أن تســتكمل هــذه المطبوعــة بغيرها مــن وثائق وأدلــة وأدوات أصدرتها 
مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، وتجدونهــا فــي صفحــة الأرض وحقــوق الإنســان علــى 

www.ohchr.org :الموقــع التالــي

ولإبــداء آرائكــم أو تعليقاتكــم علــى هــذه المطبوعــة، أو لأي استفســارات، تفضلــوا بالاتصــال بنــا مــن خــلال: 
Bghazi@ohchr.org
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هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. 1
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: برنــارد أومينايــاك، قائــد عصبــة بحيــرة لوبيكــون ضــد كنــدا، البــلاغ رقــم 

1984/167 )26 آذار/مــارس 1990(

المسائل الرئيسية
ــوق  ــش، حق ــة، صــون ســبل العي ــوق الشــعوب الأصلي ــالأرض، حق ــة ب ــط التقليدي ــة، الرواب ــوق الثقافي الحق

ــة ــزام بالحماي ــات، الالت الأقلي

ملخص البلاغ

ادعّــت عصبــة بحيــرة لوبيكــون، وهــي إحــدى الشــعوب الأصليــة لكنــدا، أن اســتغلال النفــط والغــاز وأنشــطة 
قطــع الأخشــاب فــي المناطــق التــي اســتخدمتها العصبــة تقليديــاً قــد أدى إلــى تدميــر الموارد الأساســية لأســلوب 
حياتهــم التقليــدي الــذي يقــوم علــى صيــد الحيوانــات والطيــور وصيــد الأســماك. وادعّــت العصبــة أن الحكومــة 
الكنديــة قــد انتهكــت حقهــم فــي تقريــر مصيرهــم وذلــك بســماح الحكومــة بالاســتيلاء علــى أراضــي العصبــة 

لإرضــاء مصالــح خاصــة لشــركات تجاريــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــوق  ــي الخــاص بالحق ــي مــا إذا كان العهــد الدول ــى النظــر ف ــي هــذا البــلاغ عل ــة ف اشــتملت المســائل القانوني
المدنيــة والسياســية يوفــر الحمايــة لحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي مــا يخــص الأراضــي. وقــد دفــع مقــدم البــلاغ 
ــول  ــا بموجــب البروتوك ــررت أنه ــة ق ــن اللجن ــادة 1(، ولك ــر )الم ــر المصي ــي تقري ــاك للحــق ف ــوع انته بوق
الاختيــاري للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لا تتمتــع بالولايــة الموضوعيــة بهــذا الشــأن. 
فــي مــا انتهــت اللجنــة إلــى وقــوع انتهــاك لحــق الأقليــات الإثنيــة أو الدينيــة أو اللغويــة فــي التمتــع بثقافتهــا 

ــادة 27(. )الم

الخلاصات الرئيسية

أشــارت اللجنــة إلــى الاتفاقيــات المبرمــة بيــن الحكومــة الكنديــة وعصبــة بحيــرة لوبيكــون التــي أقــرت بحــق 
ــة  ــد جــرى مصــادرة أراضــي العصب ــك، فق ــع ذل ــاة. وم ــي الحي ــا الخاصــة ف ــة طريقته ــي مواصل ــة ف العصب
بســبب مصالــح تجاريــة )عمليــات تنقيــب عــن النفــط والغــاز( وتدميرهــا، بمــا حــرم أفــراد العصبــة مــن ســبل 
ــاد  ــم الاقتص ــت دعائ ــي قوّض ــة الت ــوارد الدخيل ــتخدام الأرض والم ــة طــرق اس ــت اللجن ــد درس ــهم. وق عيش
التقليــدي لمجتمــع الســكان الأصلييــن وطريقــة حياتهــم. وقــد قــررت اللجنــة أن أوجــه الغبــن التاريخيــة وبعــض 
التطــورات التــي وقعــت مؤخــراً يهــددان أســلوب حيــاة جماعــة بحيــرة لوبيكــون وثقافتهــا ويشــكلان انتهــاكاً 

للمــادة 27.

الفقرة ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ 

الانتهــاكات والانتصــاف المعــروض: إن أوجــه الغبــن التاريخيــة، التــي تشــير إليهــا الدولــة الطــرف،   33
وبعــض التطــورات التــي وقعــت مؤخــراً، يهــددان أســلوب حيــاة جماعــة بحيــرة لوبيكــون وثقافتهــا ويشــكلان 
مــع اســتمرارهما انتهــاكاً للمــادة 27. وتقتــرح الدولــة الطــرف تصحيــح الحالــة عــن طريــق حــل تــرى اللجنــة 

أنــه مناســب فــي إطــار مغــزى المــادة 2 مــن العهــد.
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للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة، انظر:
ــد  قــرارات مختــارة صــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، المجل
الثالــث، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، متوافــر بالإنجليزيــة والفرنســية والروســية 

ــي: ــط التال ــى الراب ــبانية عل والاس
http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx 

ومتاح بالعربية على الرابط التالي:
https//:undocs.org/ar/A/45/40)VOL.II()SUPP(

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: لانســمان وآخــرون ضــد فنلنــدا، البــلاغ رقــم 1992/511 )26 تشــرين 
ــر 1994(  الأول/أكتوب

المسائل الرئيسية
ــوق  ــش، حق ــة، صــون ســبل العي ــوق الشــعوب الأصلي ــالأرض، حق ــة ب ــط التقليدي ــة، الرواب ــوق الثقافي الحق

ــلأرض ــة ل ــة، الاســتخدامات التقليدي ــزام بالحماي ــات، الالت الأقلي

ملخص البلاغ

ــام شــركة خاصــة بأنشــطة  ــوا أن قي ــن ادعّ ــن الســكان الأصليي ــاة م ــلاغ حــول رع ــذا الب ــدور موضــوع ه ي
اســتخراج الحجــارة أضــر بســبل معيشــتهم التقليديــة، ومــن بينهــا تربيتهــم لقطعــان الرنــة، وعليــه قــوّض دعائــم 
ممارســتهم لحقوقهــم الثقافيــة. وكانــت الشــركة الخاصــة قــد حصلــت علــى ترخيــص لإجــراء أنشــطة اســتخراج 

الحجــارة مــن الحكومــة الوطنيــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذا البــلاغ علــى النظــر فــي مــا إذا كان نطــاق المــادة 27 مــن العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ينطــوي علــى حمايــة حــق الأقليــات الإثنيــة فــي التمتــع بثقافتهــا الخاصة، 

بمــا فــي ذلــك علاقتهــا التقليديــة بــالأرض.

الخلاصات الرئيسية

بينمــا لــم تنتــهِ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلــى وقــوع انتهــاك، فإنهــا أكــدت مجــدداً علــى أن الأنشــطة 
الاقتصاديــة أو ســبل المعيشــة تدخــل ضمــن نطــاق المــادة 27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية وأن هــذه المــادة تحمــي الحصــول علــى الأرض أو الســيطرة عليهــا إذا كان الحصــول أو الســيطرة 
ــك قــررت  ــة. وكذل ــاة الثقافي ــة أو الحي ــة التقليدي ــه الأنشــطة الاقتصادي ــذي تقــوم علي عليهــا يشــكل الأســاس ال
ــي  ــة أو ف ــطة اقتصادي ــراء أنش ــص لإج ــة تراخي ــركات الخاص ــا الش ــدى منحه ــة، ل ــدول ملزم ــة أن ال اللجن
تجديدهــا لتلــك التراخيــص، بكفالــة ألا تضــر هــذه الأنشــطة بصــورة كبيــرة بالاســتخدامات التقليديــة للســكان 
الأصلييــن. كمــا شــددت علــى أنــه يجــب اتخــاذ تدابيــر لكفالــة المشــاركة الفعالــة للأفــراد المنتســبين لجماعــات 

الأقليــة فــي القــرارات التــي تؤثــر عليهــم.

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ 

ــياقه.  ــي س ــه ف ــي وضع ــل ينبغ ــرداً ب ــداً مج ــه تحدي ــع بثقافت ــي التمت ــرء ف ــق الم ــد ح ــن تحدي لا يمك  3-9
وتلاحــظ اللجنــة فــي هــذا الصــدد أن المــادة 27 لا تحمــي فقــط وســائل المعيشــة التقليديــة للأقليــات الوطنيــة، 
حســبما هــو مذكــور فــي رســالة الدولــة الطــرف. ولذلــك فــإن قيــام مقدمــي البــلاغ بتكييــف أســاليبهم المســتخدمة 
فــي تربيــة قطعــان الرنــة علــى مــر الســنين وممارســة هــذا النشــاط باســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لا يحــول 

دون احتجاجهــم بالمــادة 27 مــن العهــد.
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وممــا يمكــن فهمــه أن دولــة مــن الــدول قــد تــود تشــجيع التنميــة أو تمكيــن المؤسســات مــن ممارســة   4-9
النشــاط الاقتصــادي. ولا ينبغــي تقييــم نطــاق حريــة الدولــة فــي أن تفعــل ذلــك علــى أســاس تمتعهــا بدرجــة 
معينــة مــن الســلطة التقديريــة بــل علــى أســاس الالتزامــات التــي تعهــدت فيهــا فــي إطــار المــادة 27 مــن العهــد. 
وتقتضــي المــادة 27 ألا يتــم حرمــان أي فــرد مــن أفــراد الأقليــات مــن حقــه فــي التمتــع بثقافتــه. وبالتالــي فــإن 
التدابيــر التــي يترتــب عليهــا أثــر إنــكار هــذا الحــق لا تكــون متســقة مــع الالتزامــات المحــددة بموجــب المــادة 
27. إلا أن التدابيــر التــي تنطــوي علــى أثــر معيــن محــدود علــى طريقــة حيــاة الأشــخاص المنتميــن إلــى أقليــة 

مــن الأقليــات لا تشــكل بالضــرورة إنــكاراً للحــق بمقتضــى أحــكام المــادة 27.

ولذلــك فــإن المســألة التــي تنشــأ فــي هــذه القضيــة هــي مــا إذا كان لنشــاط اســتخراج الحجــارة فــي جبــل   5-9
ريوتوســفارا مــن الأثــر البالــغ مــا يــؤدي بالفعــل إلــى حرمــان مقدمــي البــلاغ مــن حقهــم فــي التمتــع بحقوقهــم 
الثقافيــة فــي تلــك المنطقــة. وتذكــر اللجنــة بالفقــرة 7 مــن تعليقهــا العــام علــى المــادة 27 التــي جــاء فيــه أن 
للأقليــات أو جماعــات الســكان الأصلييــن حقــاً فــي حمايــة أنشــطتهم التقليديــة مثــل صيــد الحيوانــات والطيــور 
وصيــد الأســماك أو، كمــا فــي القضيــة الحاليــة، تربيــة قطعــان الرنــة وأن التدابيــر يجــب أن تتخــذ "لضمــان 

المشــاركة الفعالــة لأفــراد مجتمعــات الأقليــات فــي اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر عليهــم".

وفــي مــا يتعلــق بمشــاعر القلــق التــي تنتــاب مقدمــي البــلاغ فــي مــا يتعلــق بالأنشــطة التــي يمكــن أن   8-9
تنفــذ مســتقبلاً، تلاحــظ اللجنــة أن الأنشــطة الاقتصاديــة يجــب أن تنفــذ، مــن أجــل تأميــن امتثالهــا لأحــكام المــادة 
27، بطريقــة تكفــل اســتفادة مقدمــي البــلاغ مــن نشــاط تربيــة قطعــان الرنــة. وعــلاوة علــى ذلــك فإنــه إذا مــا 
تمــت الموافقــة علــى ممارســة أنشــطة التعديــن فــي منطقــة أنجلــي علــى نطــاق كبيــر وإذا مــا تــم التوســع فيهــا 
إلــى حــد بعيــد مــن قبــل تلــك الشــركات التــي مُنحــت تراخيــص اســتغلال، فــإن هــذا يمكــن أن يشــكل عندهــا 
انتهــاكاً لحقــوق مقدمــي البــلاغ بموجــب المــادة 27، ولا ســيما حقهــم فــي التمتــع بثقافتهــم. ويقــع علــى عاتــق 
الدولــة الطــرف واجــب أخــذ هــذه المســألة فــي الاعتبــار لــدى تمديــد ســريان العقــود القائمــة أو منــح عقــود 

جديــدة.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة، انظر:

ــد  قــرارات مختــارة صــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، المجل
الخامــس، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، متوافــر بالإنجليزيــة والفرنســية علــى الرابــط 

التالــي:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx 

ومتاح بالعربية على الرابط التالي:

https://undocs.org/ar/A/50/40)VOL.II()SUPP(
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اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: هوبــو وبيســير ضــد فرنســا، البــلاغ رقــم 1993/549 )29 تموز/يوليــو 
)1997

المسائل الرئيسية
مصادرة الأراضي، حرمة المسكن

ملخص البلاغ

دارت وقائــع هــذا البــلاغ حــول قيــام فرنســا بمصــادرة أرض فــي تاهيتــي تملكهــا وتحوزهــا جماعــة 
البولينيزييــن الإثنيــة دونمــا تعويــض. مقدمــا البــلاغ ســليلا المــلاك البولينيزييــن الأصلييــن وكانــا قــد احتــلا 
ــا" بصــورة  ــم بولينيزي ــي، وهــي شــركة يملكهــا "إقلي ــك الحال ــة المال ــى ني هــذه الأرض ســلمياً اعتراضــاً عل
ــى  ــن الموت ــا البــلاغ أن الأرض تضــم موقعــاً لدف ــا صاحب ــد ادعّ ــردة، لتطويرهــا لأغــراض الســياحة. وق منف
يعــود إلــى فتــرة مــا قبــل وصــول الأوروبييــن وأن البحيــرة المجــاورة ظلــت موقعــاً تقليديــاً للصيــد يوفــر ســبل 

ــرة. ــن أســرة تعيــش حــول البحي العيــش لنحــو ثلاثي

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــار الإخــلاء القســري  ــا إذا كان يمكــن اعتب ــي م ــى النظــر ف ــلاغ عل ــي هــذا الب ــة ف اشــتملت المســائل القانوني
ــة مــن التدخــل  ــي الحماي ــرد ف ــاكاً لحــق كل ف ــراد الأســرة انته ــات أف ــى يضــم رف ــن الموت ــع لدف ــر موق وتدمي
التعســفي أو غيــر القانونــي فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســلاته )المــادة 17 مــن العهــد 

ــة والسياســية(. ــوق المدني ــي الخــاص بالحق الدول

الخلاصات الرئيسية

لــم تنظــر اللجنــة فــي مســألة الإخــلاء القســري فــي ســياق المــادة 17، ولكنهــا نظــرت فــي مســألة تدميــر موقــع 
دفــن الموتــى. وفــي هــذا الصــدد خلصــت إلــى أن "بنــاء مجمــع فندقــي علــى الأرض التــي توجــد بهــا مقابــر 
أســلاف صاحبــي الرســالة يعُــد تدخــلاً فــي حقهمــا الأســري والشــخصي" وأن "الدولــة الطــرف لــم تبيــن أن هذا 
التدخــل معقــول فــي ظــل الظــروف القائمــة" ولا أثبتــت أنهــا "أخــذت أهميــة مثــوى أجــداد صاحبــي الرســالة 
فــي الاعتبــار علــى النحــو الواجــب عندمــا قــررت تأجيــر الموقــع لبنــاء مجمــع فندقــي عليــه." وعليــه انتهــت 
ــة  ــك بالمخالف ــالة، وذل ــي الرس ــي الحــق الأســري والشــخصي لصاحب ــفي ف ــى حــدوث تدخــل تعس ــة إل اللجن
للفقــرة 1 مــن المــادة 17. كمــا انتهــت اللجنــة إلــى حــدوث انتهــاك للحــق فــي حمايــة الأســرة )الفقــرة 1 مــن 

المــادة 23 مــن العهــد(.

الفقرة ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ 

يدعــي صاحبــا الرســالة أن بنــاء مجمــع فندقــي فــي الموقــع المتنــازع عليــه مــن شــأنه أن يدمــر الأرض   3-10
التــي يوجــد بهــا مثــوى أســلافهما والتــي تمثــل مكانــاً مهمــاً فــي تاريخهمــا وثقافتهمــا وحياتهمــا، وأنــه يشــكل 
تدخــلاً اســتبدادياً فــي خصوصياتهمــا وحياتهمــا الأســرية، وذلــك بالمخالفــة للمادتيــن 17 و23. وهمــا يدعيــان 
أيضــاً أن أفــراد أســرتيهما مدفونــون فــي الموقــع. وتلاحــظ اللجنــة أن أهــداف العهــد تســتلزم إعطــاء مصطلــح 
"الأســرة" معنــى واســعاً بحيــث تشــمل جميــع الأفــراد الذيــن يكونــون الأســرة بمفهومهــا الســائد فــي المجتمــع 
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المعنــي. ويترتــب علــى ذلــك أنــه يتعيــن مراعــاة التقاليــد الثقافيــة عنــد تعريــف مصطلــح الأســرة فــي حالــة 
معينــة. ويسُتشــف مــن ادعــاءات صاحبــي الرســالة أنهمــا يعتبــران علاقتهمــا بأســلافهما عنصــراً أساســياً مــن 
عناصــر هويتهمــا وأنهــا تــؤدي دوراً مهمــاً فــي حياتهمــا الأســرية. ولــم تطعــن الدولــة الطــرف فــي ذلــك، كمــا 
أن الدولــة الطــرف لــم تطعــن فــي الادعــاء بــأن أرض المقابــر محــل النــزاع تشــكل عنصــراً مهمــاً فــي تاريــخ 
ــي عــدم  ــي الرســالة ف ــي ادعــاء صاحب ــة الطــرف ف ــي الرســالة وانحصــر طعــن الدول ــاة صاحب ــة وحي وثقاف
قدرتهمــا علــى إثبــات وجــود صلــة قربــى مباشــرة بينهمــا وبيــن الرفــات التــي اكتشــفت فــي المقابــر. وتــرى 
اللجنــة أن إخفــاق صاحبــي الرســالة فــي إثبــات وجــود صلــة قربــى مباشــرة لا يمكــن أن يتُخــذ قرينــة ضدهمــا 
ــخ وصــول  ــى تاري ــابق عل ــخ س ــع لتاري ــة ترج ــر المعني ــث إن أرض المقاب ــالة، حي ــي ظــل ظــروف الرس ف
المســتوطنين الأوروبييــن ومتعــرف بأنهــا تضــم أجــداد الســكان البولينيزييــن الحالييــن لتاهيتــي. ولهــذا خلصــت 
اللجنــة إلــى أن بنــاء مجمــع فندقــي علــى الأرض التــي توجــد بهــا مقابــر أســلاف صاحبــي الرســالة يعُــد تدخــلاً 
ــي ظــل الظــروف  ــول ف ــذا التدخــل معق ــن أن ه ــم تبي ــة الطــرف ل ــا الأســري والشــخصي. والدول ــي حقهم ف
القائمــة. ولا يوجــد فــي المعلومــات المعروضــة علــى اللجنــة مــا يثبــت أن الدولــة الطــرف أخــذت أهميــة مثــوى 
أجــداد صاحبــي الرســالة فــي الاعتبــار علــى النحــو الواجــب عندمــا قــررت تأجيــر الموقــع لبنــاء مجمــع فندقــي 
عليــه. وانتهــت اللجنــة إلــى أنــه حــدث تدخــل اســتبدادي فــي الحــق الأســري والشــخصي لصاحبــي الرســالة، 

وذلــك بالمخالفــة للفقــرة 1 مــن المــادة 17 والفقــرة 1 مــن المــادة 23.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة، انظر:

ــد  قــرارات مختــارة صــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، المجل
الســادس، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، متوافــر بالإنجليزيــة والروســية والاســبانية علــى 

الرابــط التالــي:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx 

ومتاح بالعربية على الرابط التالي:

https://www.undocs.org/ar/A/52/40%5BVOL.II%5D)SUPP(J
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اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: ديرغــارت وآخــرون ضــد ناميبيــا، البــلاغ رقــم 1997/760 )25 تمــوز/
يوليو 2000(

المسائل الرئيسية
الروابط التقليدية بالأرض، مصادرة الأراضي، الحيازة التقليدية للأرض، الاستخدام التقليدي للأرض 

ملخص البلاغ

دارت وقائــع هــذا البــلاغ حــول مصــادرة الدولــة لأراضٍ يملكهــا ويشــغلها تقليديــاً جماعــة ريهوبــوث باســتر، 
وهــم يتحــدرون مــن المســتوطنين الخــوي والأفريــكان مــن الســكان الأصلييــن الذيــن كانــوا يعيشــون أصــلاً فــي 
منطقــة الكيــب فــي جنــوب أفريقيــا، ولكنهــم انتقلــوا إلــى إقليمهــم الحالــي فــي عــام 1872. وقــد اعتـُـرف بهــم 
بوصفهــم شــعوباً مســتقلة مــن جانــب حكومــات ألمانيــا وجنــوب أفريقيــا إبــان فتــرة الحكــم الاســتعماري لتلكمــا 
الدولتيــن علــى ناميبيــا، واســتمرت جماعــة ريهوبــوث باســتر تعيــش وفقــاً لعاداتهــا وقوانينهــا. وفــي حيــن لــم 
تؤيــد اللجنــة دعــوى أصحــاب البــلاغ، إلا أنهــا وضّحــت نطــاق حمايــة حقــوق الأقليــات بمقتضــى المــادة 27 

مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذا البــلاغ علــى النظــر فــي مــا إذا كان نطــاق الحمايــة التــي تضفيهــا المــادة 
27 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية يشــمل الجماعــات التــي ليــس لهــا روابــط ثقافيــة 

بالأرض.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت اللجنــة إلــى عــدم وقــوع انتهــاك للمــادة 27 حيــث إن جماعــة ريهوبــوث باســتر لــم تســتخدم الأرض 
بوصفهــا نهــج حيــاة تقليــدي بالرغــم مــن أنهــا درجــت علــى اســتخدام الأرض محــل النــزاع لنحــو 125 عامــاً.

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

فــي مــا يخــص المســألة ذات الصلــة وهــي اســتخدام الأرض، فــإن أصحــاب البــلاغ قــد ادعــوا وقــوع   6-10
انتهــاك للمــادة 27 مــن حيــث أن جــزءاً مــن الأراضــي التــي درج أفــراد جماعــة ريهوبــوث علــى اســتخدامها 
لأغــراض رعــي الماشــية لــم يعــد أفــراد الجماعــة يســتخدمونه مــن حيــث الواقــع اســتخداماً يســتبعد غيرهــم. 
ويقــال إن تربيــة الماشــية تشــكل عنصــراً أساســياً فــي ثقافــة هــذه الجماعــة. وكمــا توضــح الســوابق القانونيــة 
الخاصــة باللجنــة، فــإن حــق أفــراد أقليــة مــا فــي التمتــع بثقافتهــم بموجــب المــادة 27 يشــمل حمايــة نهــج معيــن 
ــري  ــد الب ــل الصي ــة مث ــق مباشــرة أنشــطة اقتصادي ــوارد الأرض عــن طري ــتخدام م ــط باس ــاة يرتب ــي الحي ف
وصيــد الأســماك ولا ســيما فــي حالــة الشــعوب الأصليــة. بيــد أنــه ليــس فــي وســع اللجنــة فــي القضيــة الحاليــة 
أن تقــرر أنــه يمكــن لأصحــاب البــلاغ الاعتمــاد علــى المــادة 27 لدعــم مطالبتهــم بــأن يســتخدموا دون غيرهــم 
أراضــي الرعــي المعنيــة. ويرتكــز هــذا الاســتنتاج علــى تقييــم اللجنــة للعلاقــة بيــن نهــج الحيــاة الــذي يســير 
ــوث  ــة جماعــة ريهوب ــن أن صل ــى الرغــم م ــم. فعل ــلاغ والأراضــي المشــمولة بمطالباته ــه أصحــاب الب علي
بالأراضــي المعنيــة تبلــغ فــي تاريخهــا نحــو 125 عامــاً، فإنهــا ليســت نتيجــة لعلاقــة كان يمكــن أن تــؤدي إلــى 
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نشــوء ثقافــة متميــزة. وفضــلاً عــن ذلــك، وعلــى الرغــم مــن أن جماعــة ريهوبــوث لديهــا ســمات متميــزة فــي 
مــا يتعلــق بالأشــكال التاريخيــة للحكــم الذاتــي، فــإن أصحــاب البــلاغ قــد أخفقــوا فــي البرهنــة علــى كيــف يمكــن 
لهــذه العوامــل أن ترتكــز علــى نهجهــم المتمثــل فــي تربيــة الماشــية. ولذلــك تقــرر اللجنــة أنــه لــم يحــدث انتهــاك 

للمــادة 27 مــن العهــد فــي القضيــة الحاليــة.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة، انظر:

ــد  قــرارات مختــارة صــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، المجل
الســابع، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، متوافــر بالإنجليزيــة والروســية والاســبانية علــى 

الرابــط التالــي:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx 

ومتاح بالعربية على الرابط التالي:

https//:www.undocs.org/ar/A5%40/55/BVOL.II5%D)SUPP(
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ــم 1997/747      ــلاغ رق ــيكية، الب ــة التش ــد الجمهوري ــورس ض ــس ف ــان: دي ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني اللجن
)30 تشــرين الأول/أكتوبــر 2001(

المسائل الرئيسية
مصادرة الأراضي، حق الملكية، سبل الانتصاف

ملخص الدعوى

تنــاول هــذا البــلاغ مطالبــة باســترداد ملكيــة فــي مواجهــة قيــام حكومــة تشيكوســلوفاكيا بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة بمصــادرة أراضٍ وعقــارات مملوكــة لمقيميــن فــي أراضيهــا دون التمتــع بالجنســية. وكان والــد صاحب 
البــلاغ قــد وُلــد مواطنــاً مــن مواطنــي الإمبراطوريــة النمســاوية الهنغاريــة فــي 4 أيار/مايــو 1904 فــي مدينــة 
فيينــا، مــن أصــل فرنســي ألمانــي. وكانــت عائلتــه قــد اســتقرت للعيــش فــي بوهيميــا منــذ القــرن الســابع عشــر. 
وفــي نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى، كان مقيمــا فــي بوهيميــا، وهــي إحــدى ممالــك الإمبراطوريــة الســابقة، 
ــة  ــه للغّ ــبه امتلاك ــام 1939، أكس ــي ع ــأة. وف ــة النش ــلوفاكية الحديث ــة التيشكوس ــي الدول ــن مواطن ــار م وص
الألمانيــة كلغــة أم الجنســية الألمانيــة تلقائيــاً بموجــب المرســوم الألمانــي الصــادر فــي 16 آذار/مــارس 1939 
الــذي نشــأت بموجبــه محميــة بوهيميــا ومورافيــا. وفــي 5 آذار/مــارس 1941، توفــي والــد صاحــب البــلاغ، 
ــة،  ــة الثاني ــة الحــرب العالمي ــي نهاي ــي روهتشــيك". وف ــة باســم "مزرعــة هروب ــه أرضــاً معروف ــورث عن ف
صــودرت مزرعتــه فــي 6 آب/أغســطس 1945، بموجــب مرســوم بينيــس 1945/12، الــذي صــودر بموجبــه 
مــا يملكــه الأشــخاص العاديــون مــن الألمــان والمجرييــن مــن أراضٍ دون حصولهــم علــى أي تعويــض. وفــي 
التســعينات مــن القــرن العشــرين، اعتمُــدت قوانيــن تســمح بإعــادة الممتلــكات إلــى أصحابهــا، ولكــن وفقــاً لهــذه 

القوانيــن فــإن رد الممتلــكات مشــروط بالتمتــع بالجنســية التشــيكية دون انقطــاع.

 المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشتملت المسائل القانونية في هذا البلاغ على النظر في ما إذا كان رد الأراضي يعتمد على المواطنة. 

الخلاصات الرئيسية

انتهــت اللجنــة إلــى أن التمييــز علــى أســاس المواطنــة يعــد تفرقــة تعســفية وتمييزيــة بيــن الأشــخاص الذيــن 
ــع  ــي التمت ــي المســاواة ف ــاكاً للحــق ف ــه يعــد انته ــذا فإن ــة، ول ــن مشــابهة بســبب أفعــال الدول ــوا أوجــه غب عان
بحمايــة القانــون )المــادة 26 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية( فضــلاً عــن الحظــر 

العــام للتمييــز )المــادة 2 مــن العهــد(.

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

فــي مــا يتعلــق بادعــاء صاحــب البــلاغ بحــدوث انتهــاك للمــادة 26 مــن العهــد، تبــدأ اللجنــة بملاحظــة   3-8
أن القانــون رقــم 1992/243 يتضمــن بالفعــل شــرط التمتــع بالجنســية كواحــد مــن شــروط إعــادة الممتلــكات، 
وأن القانــون المعــدل لــه رقــم 1996/30 يضيــف بأثــر رجعــي شــرطاً أكثــر تشــدداً يتمثــل فــي التمتــع بالجنســية 
ــلاغ وأي  ــترداد عــن صاحــب الب ــة الاس ــقط أحقي ــدل يس ــون المع ــة أن القان ــا تلاحــظ اللجن دون انقطــاع. كم
ــد هــذا  ــي يعُ ــه. وبالتال ــون مؤهــلاً لاســتعادة ممتلكات ــاب هــذا القان شــخص آخــر فــي وضعــه، يكــون فــي غي
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الأمــر تعســفاً يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي المســاواة أمــام القانــون والمســاواة فــي التمتــع بحمايــة القانــون وعــدم 
التمييــز بمقتضــى المــادة 26 مــن العهــد.

ــرون(، و1994/586  ــيمونيك وآخ ــم 1993/516 )س ــوى رق ــي الدع ــا ف ــى آرائه ــة إل ــير اللجن وتش  4-8
)جوزيــف آدم(، و1999/857 )بلازيــك وآخــرون( التــي خلصــت فيهــا اللجنــة إلــى أن اشــتراط التمتــع 
ــة  ــى تفرق ــؤدي إل ــكات ســبق للســلطات مصادرتهــا ي ــون لإعــادة ممتل ــي القان بالجنســية كشــرط ضــروري ف
ــابقة  ــة الس ــادرات الدول ــا لمص ــم ضحاي ــي وقوعه ــاووا ف ــن تس ــراد الذي ــن الأف ــة بي ــي تمييزي ــفية وبالتال تعس
ــر  ــق بأث ــألة التطبي ــاك مس ــذا الانته ــن ه ــم م ــا يفاق ــد. ومم ــن العه ــادة 26 م ــاكاً للم ــم، ويشــكل انته لممتلكاته

ــه. ــون في ــون المطع ــي للقان رجع

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة، انظر:

ــد  قــرارات مختــارة صــادرة عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بموجــب البروتوكــول الاختيــاري، المجل
الســابع، مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، متوافــر بالإنجليزيــة والروســية والاســبانية علــى 

الرابــط التالــي:

http://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx 

ومتاح بالعربية على الرابط التالي:

https//:www.undocs.org/ar/A/57/40)VOL.II()SUPP(
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منظمة العمل الدولية . 2
ــق  ــات: ملاحظــات تتعل ــات والتوصي ــق الاتفاقي ــة بشــأن تطبي ــراء التابعــة لمنظمــة العمــل الدولي ــة الخب لجن
بتنفيــذ الاتفاقيــة رقــم 169 بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة لعــام 1989، البرازيــل - اعتمُــدت عــام 2008، 

ونشُــرت فــي الــدورة الثامنــة والتســعين لمؤتمــر العمــل الدولــي )2009(

المسائل الرئيسية
الروابــط التقليديــة بــالأرض، تقييــم أثــر الإخــلاء، الالتــزام بالتشــاور، ســبل الانتصــاف، الحيــازة التقليديــة 

للأراضــي، الاســتخدام التقليــدي للأراضــي

ملخص الدعوى

ــل يقــوّض قــدرة مجتمعــات  ــة فــي البرازي ــة الموحــدة للعمــال أن أحــد التشــريعات الوطني ادعّــت الكونفدرالي
"كويلومبــولا" علــى تعريفهــا لنفســها باعتبارهــا جماعــات قبليــة، وأن التشــريع بهــذا يمنــع تلــك المجتمعــات 

مــن الحصــول علــى ســندات ملكيــة للأراضــي التــي شــغلوها تقليديــاً.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

انصبّــت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي إمكانيــة نظــر لجنــة الخبــراء التابعــة لمنظمــة 
العمــل الدوليــة بشــأن تطبيــق الاتفاقيــات والتوصيــات فــي نطــاق أشــكال الحمايــة التــي تقدمهــا اتفاقيــة منظمــة 
ــة  ــرة للشــعوب الأصلي ــة المتوف ــي مــا إذا كانــت أشــكال الحماي ــم 169 ولا ســيما النظــر ف ــة رق العمــل الدولي

تضفــي الحمايــة كذلــك علــى الشــعوب القبليــة والتــي ليســت شــعوباً أصليــة.

الخلاصات الرئيسية

ــات أن جماعــات  ــات والتوصي ــق الاتفاقي ــة بشــأن تطبي ــراء التابعــة لمنظمــة العمــل الدولي ــة الخب وجــدت لجن
الكويلومبــولا تفــي بمعاييــر "الشــعوب القبليــة" كمــا عرفتهــا الفقــرة الفرعيــة 1)أ( مــن المــادة 1 مــن اتفاقيــة 
ــة  ــة )2( مــن المــادة 1 مــن الاتفاقي ــة أن الفقــرة الفرعي ــم 169. كمــا ذكــرت اللجن ــة رق منظمــة العمــل الدولي
ــي  ــد المجموعــات الت ــاراً أساســياً لتحدي ــة معي ــة أو قبلي ــي بشــعوب أصلي ــف الذات ــار التعري ــى اعتب تنــص عل

ــة. ــة بمقتضــى الاتفاقي ــع بالحماي تتمت

الفقرات ذات الصلة من رأي لجنة الخبراء بشأن هذه الدعوى

الفقرة الفرعية )2( من المادة 1 من اتفاقية 169. الحيلولة دون تطبيق معيار التعريف الذاتي. 

ذكــرت الكونفدراليــة الموحــدة للعمــال أيضــاً أن معيــار التعريــف الذاتــي الــذي تنــص عليــه الفقــرة الفرعيــة 
)2( مــن المــادة 1 مــن الاتفاقيــة قــد أدُرج فــي متــن القانــون الوطنــي مــن خــلال القــرار رقــم 2003/4887، 
الــذي ينظّــم إجــراءات منــح ســندات الملكيــة فــي مــا يخــص الأراضــي التــي تشــغلها البقيــة الباقيــة مــن مجتمعــا 
ــو  ــن خــلال تشــريع لاحــق )ه ــي م ــف الذات ــذا التعري ــوض ه ــة تق ــم أن الحكوم ــه يزُعَ ــد أن ــولا. بي الكويلومب
ــى  ــك عل ــد ذل ــث يعتم ــة الأراضــي حي ــندات ملكي ــي س ــتّ ف ــول دون الب ــذا تح ــم 2007/98(، وب ــرار رق الق
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ــا  ــي م ــوق أخــرى، ولا ســيما ف ــع بحق ــة التمت ــم كفال ــل إن التســجيل، ومــن ث ــة. ب تســجيل المجتمعــات المحلي
يتعلــق بــالأراض، أخــذ يــزداد صعوبــة علــى صعوبــة، وفقــاً للنقابــة العماليــة. ]...[ وفــي ضــوء المعلومــات 
ــي وردت  ــي بالشــروط الت ــولا تف ــه مــن الظاهــر أن مجتمعــات الكويلومب ــرى أن ــة، فإنهــا ت ــي تلقتهــا اللجن الت
ــي  ــة ف ــعوب القبلي ــى "الش ــة عل ــق الاتفاقي ــا تنطب ــة، وبمقتضاه ــادة 1 للاتفاقي ــن الم ــة 1)أ( م ــرة الفرعي بالفق
البلــدان المســتقلة، التــي تميزهــا أوضاعهــا الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة عــن القطاعــات الأخــرى مــن 
المجتمــع الوطنــي، والتــي تنظــم مركزهــا القانونــي، كليــاً أو جزئيــاً، عــادات أو تقاليــد خاصــة بهــا، أو قوانيــن 
لوائــح تنظيميــة خاصــة". وتنــص المــادة 1)2( علــى مــا يلــي: "يعُتبــر التعريــف الذاتــي بشــعوب أصليــة أو 

قبليــة معيــاراً أساســياً لتحديــد المجموعــات التــي تنطبــق عليهــا أحــكام هــذه الاتفاقيــة".

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة، انظر:

قاعــدة بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة www.ilo.org( NORMLEX( وهــي متوافــرة بالإنجليزيــة 
والاســبانية. والفرنســية 
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محكمة العدل الدولية. 3
ــطينية  ــي الأرض الفلس ــدار ف ــييد ج ــن تش ــئة ع ــة الناش ــار القانوني ــوى - الآث ــة: فت ــدل الدولي ــة الع محكم

المحتلــة )9 تموز/يوليــو 2004(

المسائل الرئيسية
ضــم الأراضــي، المصــادرة، حريــة الحركــة واختيــار محــل الســكن، الحفــاظ علــى ســبل العيــش، الحــق فــي 

التعليــم، الحــق فــي الغــذاء، الحــق فــي الصحــة، الحــق فــي العمــل.

ملخص موضوع الفتوى 

تناولــت الفتــوى مســألة تشــييد إســرائيل لجــدار أدى إلــى تدمير مســاحات من الأراضــي في الأرض الفلســطينية 
المحتلــة فــي الضفــة الغربيــة وضمهــا فــي الواقــع العملــي، بمــا فيهــا أراضٍ يســتخدمها أفــراد وجماعــات فــي 

أغــراض الزراعــة والاســتفادة مــن مــوارد الميــاه.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الفتــوى علــى النظــر فــي ملاءمــة تطبيــق محكمــة العــدل الدوليــة لقانــون 
حقــوق الإنســان، ومــا إذا كان ضــم الأراضــي أو تدميرهــا يمثــل انتهــاكات للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

الخلاصات الرئيسية

رأت المحكمــة انطبــاق العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي 
ــي الإنســاني،  ــون الدول ــى القان ــة إل ــل، بالإضاف ــوق الطف ــة حق ــة والسياســية، واتفاقي ــوق المدني الخــاص بالحق
علــى كلٍ مــن الأراضــي التــي للدولــة ســيادة عليهــا وتلــك التــي تمــارس عليهــا ســلطتها دون الســيادة عليهــا، 

مثلمــا هــو الحــال فــي احتــلال إســرائيل لــلأرض الفلســطينية.

وفــي مــا يتصــل بــالأرض، رأت المحكمــة أن تشــييد الجــدار والنظــام المصاحب له يعرقل ممارســة الأشــخاص 
ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــها العه ــي يكرس ــل الت ــة التنق ــي حري ــم ف ــن لحقه المعنيي
وحقوقهــم فــي العمــل والصحــة والتعليــم ومســتوى معيشــة ملائــم كمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة الطفــل، كمــا أنــه خالــف مقتضيــات لوائــح لاهــاي لعــام 1907 

واتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

وعليــه انتهــت المحكمــة إلــى أن علــى إســرائيل التــزام بإعــادة الأرض التــي انتزُعــت مــن أي شــخص بغــرض 
تشــييد الجــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وإذا ثبــت تعــذر إعــادة هــذه الأراضــي، تكــون إســرائيل 
ملزمــة بالتعويــض عــن الأضــرار. كمــا رأت المحكمــة أن علــى إســرائيل أيضــاً، التزامــاً بتعــوض أيّ شــخص 

لحــق بــه أي ضــرر مــادي جــراء تشــييد الجــدار.
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الفقرات ذات الصلة من هذه الفتوى

ــام، أن تشــييد الجــدار  ــن الع ــر الأمي ــة، وبخاصــة تقري ــى المحكم ــة إل ــات المقدم ــن المعلوم ــن م يتبي  132
ــن 46 و52 مــن  ــات المادتي ــف مقتضي ــي ظــروف تخال ــا ف ــكات أو الاســتيلاء عليه ــر الممتل ــي تدمي تســبب ف

ــة. ــف الرابع ــات جني ــن اتفاقي ــادة 53 م ــام 1907 والم ــاي لع ــح لاه لوائ

ومجمـــــل القـــــول، أن مــن رأي المحكمــة أن الجـــــدار والنظــام المرتبــط بــه يعوقــان حريــة تنقــل   134
ــى  ــاك( عل ــم اســتيعابهم هن ــن الإســرائيليين ومــن ت ــة )باســتثناء المواطني ــكان الأرض الفلســطينية المحتل ســـ
النحــو المكفــول بموجــب الفقــرة 1 مــن المــادة 12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 
كمــا أنهمــا يعوقــان ممارســة الأشــخاص المعنيـــين لحقهــم فــي العمــل والصحــة والتعليم وفي مســـــتوى معيشــة 
ملائــم كمــا ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقـــــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واتفاقية الأمــم المتحدة 
لحقــوق الطفــل. وأخيــراً، تــرى المحكمــة أن تشـــيـــيد الجــدار والنظــام المرتبــط بــه، أمــرٌ يخالــف الفقــرة 6 مــن 
المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وقــرارات مجلــس الأمــن المشـــــار إليهــا فــي الفقــرة 120 أعــلاه، وذلــك 

مــن حيــث أنــه يســهم فــي التغيـــيرات الديمغرافيــة المذكــورة فــي الفقرتيــن 122 و133 أعــلاه.

وتبعــاً لذلــك علــى إســرائيل التــزام بإعــادة الأرض والبســاتين وحدائــق الزيتــون والممتلــكات الثابتــة   153
ــي الأراضــي  ــدار ف ــييد الج ــرض تش ــن بغ ــن أو اعتباريي ــن أيّ أشــخاص طبيعيي ــي انتزُعــت م الأخــرى الت
ــكات ذاتهــا، تكــون إســرائيل ملزمــة بتعويــض  ــة ثبــوت تعــذر رد تلــك الممتل ــة. وفــي حال الفلســطينية المحتل
الأشــخاص محــل الذكــر عمــا لحــق بهــم مــن ضــرر. وتــرى المحكمــة أن علــى إســرائيل أيضــاً، التزامــاً بــأن 
ــه أيّ شــكل مــن  ــاري لحــق ب ــي الســارية، أيّ شــخص طبيعــي أو اعتب ــون الدول ــاً لقواعــد القان تعــوّض، وفق

أشــكال الضــرر المــادي مــن جــراء تشــييد الجــدار.

للاطلاع على النص الكامل للفتوى باللغة العربية، انظر:

https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
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اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 1
مركــز العمــل المعنــي بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومركــز الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضــد 

ــو 2002( ــم 96/155 )27 أيار/ماي ــا، البــلاغ رق نيجيري

المسائل الرئيسية
تقييــم أثــر الإخــلاء، الإخــلاء القســري، الالتــزام بالحمايــة، الالتــزام بالاحتــرام، الحــق فــي الســكن اللائــق، 

الحــق فــي الغــذاء، ســبل الانتصــاف.

ملخص البلاغ

تنــاول هــذا البــلاغ الإخــلاء القســري لشــعب الأوغونــي وتدميــر أراضيــه فــي منطقــة دلتــا النيجــر علــى يــد 
ــط  ــة )شــركة نف ــر الدول ــن غي ــة( وأطــراف م ــط الحكومي ــوات المســلحة وشــركة النف ــة )الق أطــراف حكومي

ــات(. ــرة للقومي عاب

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذا البــلاغ علــى النظــر فــي مــا إذا كان الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشــعوب يوفــر الحمايــة للحقــوق المتعلقــة بــالأرض، بمــا فيهــا الحقــوق المرتبطــة بالمســكن والغــذاء والتــي 

لا تذُكــر صراحــة فــي الميثــاق.

الخلاصات الرئيسية

ــي  ــاق الأفريق ــي الميث ــة ف ــوق ضمني ــى وجــود حق ــسان والشــعوب إل ــوق الإنـ ــة لحق ــة الأفريقي خلصــت اللجن
لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن الحــق الغــذاء والســكن اللائــق، ومــن ثــم حظــر الإخــلاء القســري. وعلــى 
وجــه الخصــوص، انتهــت اللجنــة إلــى أن الحــق فــي الغــذاء يمكــن اســتنباطه مــن الحــق فــي الحيــاة )المــادة 4(، 
والحــق فــي الصحــة )المــادة 16(، والحــق فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )المــادة 22(؛ وأنــه 
يمكــن اســتنباط الحــق فــي المســكن اللائــق مــن حــق الملكيــة )المــادة 14(، والحــق فــي الصحــة )المــادة 16(، 

والحــق فــي حمايــة الأســرة )المــادة 18-1( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب.

ــة  ــة أو الجماعي ــة الفردي ــي الزراعي ــر الأراض ــى أن تدمي ــة إل ــت اللجن ــوق، خلص ــذه الحق ــا له ــي تطبيقه وف
بســبب أفعــال مــن جانــب الدولــة أو بســبب امتناعهــا عــن الفعــل يمثــل انتهــاكات لواجبــات الدولــة فــي احتــرام 
وحمايــة الحقــوق الضمنيــة فــي الغــذاء والمســكن اللائــق. وقــد أمــرت اللجنــة بعــدد مــن ســبل الانتصــاف منهــا 
القيــام بعمليــة تنظيــف شــاملة للأراضــي والأنهــار التــي تســببت عمليــات اســتخراج النفــط فــي دمارهــا فضــلاً 
عــن إجــراء تقييمــات للآثــار البيئيــة والاجتماعيــة قبــل الشــروع فــي المزيــد مــن عمليــات تطويــر الصناعــة 

النفطيــة.

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

إن الحــق فــي المــأوى، فــي أدنــى صــوره، يلُــزم الحكومــة النيجيريــة بالامتنــاع عــن تدميــر مســاكن   61
مواطنيهــا وعــن عرقلــة جهــود الأفــراد أو الجماعــات فــي إعــادة بنــاء مســاكنها التــي تعرضــت للدمــار. إن 
ــا،  ــا وممثليه ــة هيئاته ــم يقتضــي مــن كاف ــن ث ــا، وم ــوق الســكن يقتضــي منه ــرام حق ــي احت ــة ف واجــب الدول
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الامتنــاع عــن إجــراء أو دعــم أو الســماح بــأي ممارســة أو سياســة أو تدبيــر قانونــي ينتهــك ســلامة الفــرد أو 
يفتئــت علــى حريتــه فــي اســتخدام المــوارد الماديــة أو غيــر الماديــة المتوافــرة لديــه التــي يجدهــا مناســبة أكثــر 
ــة ]...[  ــراد والعائــلات والأســر المعيشــية والمجتمعــات المحلي ــة الاحتياجــات الســكنية للأف مــن غيرهــا لتلبي
إن التزاماتهــا بالحمايــة تقتضــي منهــا أن تمنــع انتهــاك حــق الأفــراد فــي مجــال الســكن علــى يــد أي فــرد أو 
طــرف مــن غيــر الدولــة مثــل مــلاك المســاكن أو التجــار العقارييــن أو مــلاك الأراضــي، ويجــب عليهــا فــي 
حــال وقــوع مثــل هــذه الخروقــات أن تعمــل للحيلولــة دون وقــوع المزيــد مــن أشــكال الحرمــان مــن الحقــوق 
وكفالــة فرصــة الحصــول علــى ســبل انتصــاف قانونيــة. إن الحــق فــي المــأوى يذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن 
مجــرد كفالــة وجــود ســقف يســتظل بــه النــاس. فهــو يمتــد ليجسّــد حــق الفــرد فــي الخصوصيــة وفــي العيــش 

فــي ســلام، ســواء تحــت ســقف يظلــه أو دونــه.

تــؤدي حمايــة الحقــوق المكرســة فــي المــواد 14 و16 و18)1( إلــى الاســتنتاج نفســه. وفي حالة شــعب   62
الأوغونــي، أخفقــت حكومــة نيجيريــا فــي الوفــاء بهذيــن الالتزاميــن اللذيــن يعــدان حــداً أدنــى للالتزامــات. فقــد 
ــة، وقفــت فــي وجــه المواطنيــن  دمــرت مســاكن الأوغونــي وقراهــم وبعــد ذلــك، ومــن خــلال قواتهــا الأمني
الأبريــاء الذيــن حاولــوا العــودة لإعــادة بنــاء بيوتهــم المدمــرة، وعرضتهــم للمضايقــات والضــرب بــل إنهــا فــي 
بعــض الأحيــان أطلقــت عليهــم النــار وأودت بحياتهــم. وتعتبــر هــذه الأفعــال، فــي مــا تعتبــر، انتهــاكات جســيمة 

للحــق فــي المــأوى، بمــا يخالــف المــواد 14 و16 و18)1( مــن الميثــاق الأفريقــي.

إن انتهــاك الحكومــة النيجيريــة هــذا للحــق فــي الســكن اللائــق المشــمول بالحمايــة ضمنــاً فــي الميثــاق   63
الأفريقــي يطــال كذلــك الحــق فــي الحمايــة مــن الإخــلاء القســري. وتسترشــد اللجنــة الأفريقيــة بتعريــف لجنــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لمصطلــح "الإخــلاء القســري" بوصفــه "نقــل الأفــراد والأســر و/
أو المجتمعــات المحليــة، بشــكل دائــم أو مؤقــت وضــد مشــيئتهم، مــن البيــوت و/أو الأراضــي التــي يشــغلونها، 
دون إتاحــة ســبل مناســبة مــن الحمايــة القانونيــة أو غيرهــا مـــن أنـــواع الحمايـــة أو إتاحــة إمكانيــة الحصــول 

عليهــا ]...[

يطــرح البــلاغ أن الحــق فــي الغــذاء حــق متضمــن فــي الميثــاق الأفريقــي، فــي عــدد مــن أحكامــه مثــل    64
الحــق فــي الحيــاة )المــادة 4(، والحــق فــي الصحــة )المــادة 16(، والحــق فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة )المــادة 22(. وبانتهــاك الحكومــة النيجيريــة لهــذه الحقــوق فإنهــا لــم تنتهــك فقــط الحقــوق المشــمولة 

صراحــة بالحمايــة، بــل انتهكــت كذلــك الحــق فــي الغــذاء وهــو الحــق المكــرس ضمنــاً.

يرتبــط الحــق فــي الغــذاء بصــورة لا فصــام لهــا بكرامــة البشــر ولــذا يعــد أمــراً لازمــاً للتمتــع بالحقــوق    65
الأخــرى مثــل الحــق فــي الصحــة والتعليــم والعمــل والمشــاركة السياســية ولإعمــال هــذه الحقــوق. ويقتضــي 
ــودة  ــة الموج ــوارد الغذائي ــين الم ــة وتحس ــا بحماي ــا ويلزمه ــن نيجيري ــي م ــون الدول ــي والقان ــاق الأفريق الميث
وكفالــة الغــذاء الملائــم لجميــع مواطنيهــا. وبــدون الدخــول فــي موضــوع واجــب تحســين إنتــاج الغــذاء وضمان 
الحصــول علــى الغــذاء، فــإن الحــد الأدنــى لحــق الغــذاء يقتضــي مــن الحكومــة النيجيريــة ألا تخــرّب مصــادر 
الغــذاء أو تلوثهــا. ويتعيــن عليهــا ألا تســمح لأطــراف خاصــة بتخريــب مصــادر الغــذاء أو تلويثهــا، وألا تمنــع 

جهــود النــاس فــي الســعي لتوفيــر الطعــام لأنفســهم.

ــق  ــا يتعل ــي م ــى ف ــة كحــد أدن ــة اللازم ــات الثلاث ــن الواجب ــة للأوغونيي ــة الحكوم ــد انتهكــت معامل لق   66
بالحــق فــي الغــذاء، جميعهــا. فقــد خرّبــت مصــادر الغــذاء علــى يــد قواتهــا الأمنيــة وشــركة النفــط الحكوميــة؛ 
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وســمحت لشــركات النفــط الخاصــة بتدميــر مصــادر الغــذاء؛ ووضعــت، مــن خــلال الإرهــاب، عوائــق كبيــرة 
ــة مــرة أخــرى فــي  ــد قصّــرت الحكومــة النيجيري فــي وجــه مســعى جماعــات الأوغونــي لإطعــام نفســها. لق
تحقيــق مــا هــو متوقــع منهــا بموجــب أحــكام الميثــاق الأفريقــي والمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومــن ثــم 

تعُتبــر قــد انتهكــت حــق الأوغونييــن فــي الغــذاء.

ــي  ــاق والت ــن الميث ــادة 4 م ــت الم ــد انتهك ــة ق ــة النيجيري ــلاغ أن الحكوم ــاب الب ــي أصح ــك يدعّ كذل   67
تكفــل حرمــة الإنســان وتكــرس حــق كل فــرد فــي احتــرام حياتــه وســلامة شــخصه. وبالنظــر إلــى الانتهــاكات 
الواســعة النطــاق التــي ارتكبتهــا الحكومــة النيجيريــة وأطــراف خاصــة )ســواء بمباركــة الحكومــة الصريحــة 
أو لا(، فقــد تــم انتهــاك أهــم حقــوق الإنســان كافــة، ألا وهــو الحــق فــي الحيــاة. لقــد مُنحــت القــوات الأمنيــة 
الضــوء الأخضــر للتعامــل بحســم مــع الأوغونييــن، وهــو مــا تجســد فــي أعمــال الترهيــب والتقتيــل الواســعة 
ــة اللذيــن بلغــا مبلغــاً لا يطــاق قــد جعــلا مــن العيــش فــي أراض  ــإن التلــوث وتدهــور البيئ ــك ف النطــاق. كذل
الأوغونــي كابوســاً مقيمــا. لقــد كان بقــاء الأوغونييــن يعتمــد علــى أراضيهــم ومزارعهــم التــي دمرهــا التدخــل 
ــي  ــي الأوغون ــي أراض ــراد ف ــل الأف ــم تط ــبيهاتها ل ــية وش ــال الوحش ــذه الأعم ــل إن ه ــة. ب ــر للحكوم المباش

فحســب بــل طالــت جماعــة الأوغونــي بأكملهــا.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بالإنجليزية، انظر:

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr30_155_96_eng.pdf
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اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: مركــز حقــوق الأقليــات في إطــار التنميــة )كينيــا( والمجموعة 
الدوليــة لحقــوق الأقليــات بالنيابــة عــن مجلــس رعايــة الأندورويــس ضــد كينيــا، البــلاغ رقــم 2003/276 

)4 شــباط/فبراير 2010(

المسائل الرئيسية
ــازة  ــة، الحي ــازة الجماعي ــة بــالأرض، الحي ــة التقليدي ــة، أراضــي الأســلاف، العلاق حقــوق الشــعوب الأصلي
ــاور،  ــزام بالتش ــة، الالت ــوق الثقافي ــة، الحق ــق الملكي ــلأرض، ح ــدي ل ــتخدام التقلي ــلأرض، الاس ــة ل التقليدي

ــة ــي التنمي ــة، ترســيم حــدود الأراضــي، ســبل الانتصــاف، الحــق ف المشــاركة الفعلي

ملخص البلاغ 

تنــاول هــذا البــلاغ مســألة الإخــلاء القســري لجماعــة مــن الســكان الأصلييــن وإبعادهــم عــن أراضــي أســلافهم 
تمهيــداً لإقامــة محميــة صيــد. وقــد ســعت الجماعــة إلــى اســترداد أراضــي أســلافهم.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذا البــلاغ علــى النظــر فــي مــا إذا كان الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشــعوب يوفــر أشــكال حمايــة للشــعوب الأصليــة مــن بينهــا حمايــة فرصــة حصولهــم أو ســيطرتهم علــى 
أراضــي أســلافهم. كذلــك تنــاول مضمــون أوجــه الحمايــة تلــك، بمــا فــي ذلــك كفايــة عمليــات التشــاور الســابقة 

علــى الإبعــاد ومــا إذا كان الميثــاق الأفريقــي يتيــح المطالبــات القانونيــة الجماعيــة.

الخلاصات الرئيسية

اعتمــدت اللجنــة الأفريقيــة علــى ســوابق قانونيــة لمنظومــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لحمايــة الحقوق 
المرتبطــة بأراضــي الســكان الأصلييــن فــي أفريقيــا. وانتهــت اللجنــة الأفريقيــة فــي نظرهــا لهــذا البــلاغ إلــى 
وقــوع انتهــاكات للحــق فــي الملكيــة )المــادة 14 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب( فضــلاً 
عــن الحــق فــي ممارســة الشــعائر الدينيــة )المــادة 8(، والحــق فــي الثقافــة )المــادة 17(، والحــق فــي التصــرف 
بحريــة فــي المــوارد الطبيعيــة )المــادة 21(، والحــق فــي التنميــة )المــادة 22(. كذلــك انتهــت اللجنــة إلــى أن 
المــادة 14 تكفــل حــق المشــاركة الفعالــة فــي اتخــاذ القــرارات الخاصــة بالتنميــة للأشــخاص المتأثريــن بهــا. 

وأن ســبل الانتصــاف تتضمــن الاعتــراف بحقــوق الملكيــة علــى أراضــي الأســلاف.

الفقرات ذات الصلة في رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

ــة  ــد الدول ــى ي ــة أن الإخــلاء القســري للأندورويــس مــن أراضــي أســلافهم عل ــة الأفريقي تــرى اللجن   173
المدعــى عليهــا قــد افتــأت علــى حــق الأندورويــس فــي الحريــة الدينيــة وأجلاهــم عــن أراضٍ مقدســة لازمــة 
لممارســتهم شــعائر دينهــم، وجعــل مــن شــبه المســتحيل علــى الجماعــة أن تحافــظ علــى شــعائرها الدينيــة التــي 

تمثــل صلــب ثقافتهــا وديانتهــا.

ــازة الشــعوب  ــة: )1( لحي ــتنتاجات التالي ــة الخــروج بالاس ــة الأفريقي ــة نظــر اللجن ــن وجه ــن م ويمك  209
ــازة  ــح الحي ــة؛ و)2( تمن ــة التامــة الممنوحــة مــن الدول ــل لســندات الملكي ــر مماث ــاً أث ــة لــلأرض تقليدي الأصلي
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التقليديــة الشــعوب الأصليــة الحــق فــي المطالبــة بالاعتــراف الرســمي وتســجيل ســند الملكيــة؛ و)3( يحتفــظ 
أفــراد الشــعوب الأصليــة ممــن غــادروا أراضيهــم التقليديــة، أو فقــدوا حيازتهــا، دون رضاهــم، بحقــوق ملكيــة 
تلــك الأراضــي، حتــى لــو أنهــم لا يحــوزون ســنداً قانونيــاً، مــا لــم تكــن ملكيــة الأراضــي قــد انتقلــت بصــورة 
ــم  ــازة أراضيه ــدوا حي ــن فق ــة الذي ــراد الشــعوب الأصلي ــة؛ و)4( لأف ــى أطــراف ثالث ــة إل ــة وبحســن نيّ قانوني
دون رضاهــم، فــي حالــة انتقــال هــذه الأراضــي بصــورة قانونيــة إلــى أطــراف ثالثــة حســنة النيــة، الحــق فــي 
اســتردادها أو الحصــول علــى أراضٍ أخــرى بســعة وجــودة مشــابهتين. وبالتالــي فــإن الحيــازة لا تشــكل شــرطاً 

لازمــاً لتأســيس حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي اســترداد أراضيهــا".

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ بالإنجليزية، انظر:

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr46_276_03_eng.pdf
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اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: مركــز حقــوق الســكن والإخــلاء ضــد الســودان، البــلاغ رقــم 
2005/296 )27 أيار/مايــو 2009(

المسائل الرئيسية
الإخــلاء القســري، الحيــازة غيــر الرســمية، حــق الملكيــة، الحــق فــي الغــذاء، الحــق فــي المــاء، صــون ســبل 

المعيشــة، الحــق فــي التنميــة، الالتــزام بالاحتــرام، الالتــزام بالحمايــة، رد الأمــلاك، ســبل الانتصــاف

مخلص البلاغ 

دارت وقائــع هــذا البــلاغ حــول انتهــاكات لحقــوق الإنســان ارتكُبــت فــي ســياق الصــراع فــي دارفــور، شــملت 
الإخــلاء القســري وتخريــب مــوارد الغــذاء والميــاه وتزامنــت مــع الطــرد مــن الأراضــي. وفــي الســياق نفســه 
قامــت قــوات شــبه عســكرية بالإضافــة إلــى قــوات حكوميــة بارتــكاب هجمــات علــى الســكان المدنييــن، بمــا 

فــي ذلــك هجمــات علــى مــوارد الغــذاء والميــاه اللازمــة للإبقــاء علــى ســبل معيشــتهم.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــر  ــا إذا كان الإخــلاء القســري للســكان غي ــي م ــى النظــر ف ــلاغ عل ــذا الب ــي ه ــة ف اشــتملت المســائل القانوني
ــق  ــادة 14 )ح ــاكاً للم ــل انته ــكنى، يمث ــتخدم للس ــا أراضٍ لا تس ــا فيه ــن الأرض، بم ــم م ــن وطرده الأصليي
الملكيــة( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، ومــا إذا كان ســند الملكيــة القانونــي يعُــد عنصــراً 

ــة. ــاً لحــق الملكي ضروري

الخلاصات الرئيسية

ــة  ــاكات لحــق الملكي ــوع انته ــى وق ــلاغ إل ــي هــذا الب ــوق الإنســان والشــعوب ف ــة لحق ــة الأفريقي انتهــت اللجن
ــع إخــلاء قســري مــن  ــق بوقائ ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب فــي مــا يتعل )المــادة 14( مــن الميث
المســاكن والأراضــي، مــن بينهــا مســاحات تســتخدم لأغــراض الزراعــة أو الرعــي. وقــد اســتقر رأي اللجنــة 
علــى أنــه "بصــرف النظــر عمــا إذا كان الضحايــا يحوزون ســندات ملكيــة قانونيــة أم لا، فكونهم لا يســتطيعون 
الحصــول علــى قوتهــم ممــا ظلــوا يحوزونــه علــى مــر الأجيــال يعنــي أنهــم قــد حُرمــوا مــن اســتخدام ملكهــم 
ــدي  ــتخدام التقلي ــى الاس ــة إل ــرت اللجن ــذا، نظ ــتنتاجها ه ــي اس ــادة 14." وف ــا الم ــمح به ــروف لا تس ــي ظ ف
لــلأرض باعتبــاره مؤهــلاً فريــداً بعيــداً عــن صفــة الشــعب الأصلــي. كمــا استرشــدت بمبــادئ الأمــم المتحــدة 
المتعلقــة بــرد المســاكن والممتلــكات إلــى اللاجئيــن والمشــردين )مبــادئ بينيــرو( بوصفهــا "مبــادئ ناشــئة فــي 
فقــه القانونــي الدولــي لحقــوق الإنســان" بمــا فــي ذلــك استرشــادها صراحــة بالمبــدأ الخامــس الــذي ينــص علــى 
مــا يلــي: "تحظــر الــدول الإخــلاء القســري وهــدم المنــازل وتدميــر المناطــق الزراعيــة ومصــادرة الأراضــي 
أو الاســتيلاء عليهــا تعســفاً كإجــراء تأديبــي أو كوســيلة أو أســلوب للحــرب". وقــد انتهــت اللجنــة كذلــك إلــى 
ــاكات  ــادة 22( وانته ــة )الم ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــي التنمي ــة ف ــوق الجماعي ــوع انتهــاك للحق وق
للحــق الضمنــي فــي الميــاه حيــث إن الســلطات منعــت فرصــة الحصــول علــى المــوارد الموجــودة فــي الأرض 
)وهــو الحــق الــذي يمكــن اســتنباطه مــن المــادة 16 الخاصــة بالحــق فــي التمتــع بأفضــل حالــة صحيــة يمكــن 
بلوغهــا(. وقــد أمــرت اللجنــة بعــدد مــن ســبل الانتصــاف، منهــا إعــادة تأهيــل البنيــة الأساســية الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، مثــل التعليــم والصحــة والميــاه والخدمــات الزراعيــة، فــي مقاطعــات دارفــور.
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الفقرات ذات الصلة في رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

بصــرف النظــر عمــا إذا كان الضحايــا يحــوزون ســندات ملكيــة قانونيــة للأراضــي أم لا، فــإن كونهــم   205
ــال يعنــي أنهــم قــد حُرمــوا مــن  ــوا يحوزونــه علــى مــر الأجي لا يســتطيعون الحصــول علــى قوتهــم ممــا ظل
اســتخدام ملكهــم فــي ظــروف لا تســمح بهــا المــادة 14. وعليــه تجــد اللجنــة أن الدولــة المدعــى عليهــا خالفــت 

المــادة 14.

توصــي اللجنــة الأفريقيــة الدولــة المدعــى عليهــا بضــرورة اتخــاذ كافــة التدابيــر الضروريــة   209
ــي:  ــا يل ــا م ــن بينه ــور، وم ــم دارف ــي إقلي ــوق الإنســان ف ــاكات حق ــا انته ــة ضحاي ــان حماي والمســتعجلة لضم
إعــادة تأهيــل البنيــة الأساســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مثــل التعليــم والصحــة والميــاه والخدمــات الزراعيــة 
فــي مقاطعــات دارفــور بغيــة توفيــر شــروط العــودة الآمنــة للنازحيــن داخليــاً واللاجئيــن. فضــلاً عــن ضــرورة 
إنشــاء "منتــدى وطنــي للمصالحــة" بهــدف معالجــة أســباب النــزاع الطويلــة الأجــل، ويتنــاول فــي هــذا الســياق 
مســألة تخصيــص المــوارد الوطنيــة لمختلــف المقاطعــات علــى نحــو منصــف، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ تدابيــر 
إيجابيــة بشــأن دارفــور، والبــتّ فــي مســائل الأراضــي وحقــوق المرعــى والميــاه، بمــا فيهــا انخفــاض أعــداد 

الماشــية.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ، انظر:

https://www.achpr.org/public/Document/file/English/achpr45_279.03_296.05_eng.pdf
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اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. 2
اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة: المركــز الأوروبــي لحقــوق طائفــة الرومــا ضــد إيطاليــا، البــلاغ رقــم 

2004/27 )7 كانون الأول/ديســمبر 2005(

المسائل الرئيسية
الحقوق الثقافية، مصادرة الأرض، الإخلاء القسري، حقوق الأقليات، الحق في السكن اللائق

موجز البلاغ

تــم البــتّ فــي هــذا البــلاغ بموجــب الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي المعــدل فــي عــام 1996، واشــتملت، مــن 
بيــن مــا اشــتملت، علــى مســألة الإخــلاء القســري لجماعــات الرومــا مــن أراضٍ تســتخدمها فــي الســكن المتنقــل 

والمؤقــت ومســألة عــدم كفايــة مواقــع التخييــم المؤقتــة للرومــا الرُحّــل.

وقــد تنــاول البــلاغ أيضــاً مــا إذا كان الحــق فــي الســكن اللائــق )المــادة 31( مــن الميثــاق الاجتماعــي الأوروبي 
المعــدل ينطبــق علــى حــالات الإخلاء مــن الأرض.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت اللجنــة إلــى أن عــدم كفايــة وعــدم ملاءمــة مواقــع التخييــم لطائفــة الرومــا الرُحّــل يمثــل انتهــاكاً للمــادة 
31 )1( )ويخــص واجــب الدولــة الطــرف فــي تعزيــز فرصــة الحصــول علــى مســكن لائــق( بالإضافــة إلــى 
المــادة هــاء )حظــر التمييــز(. كمــا انتهــت اللجنــة إلــى أن عمليــات الإخــلاء القســري المنهجيــة لطائفــة الرومــا 
مــن المواقــع أو المســاكن التــي يزُعــم أنهــم يشــغلونها بصــورة غيــر مشــروعة يمثــل انتهــاكاً للمــادة 31 )2( 
)والخاصــة واجــب الدولــة الطــرف فــي مناهضــة التشــرد والحــد منــه تدريجيــاً حتــى القضــاء عليــه، بالاقتــران 

بالمــادة هـ(

الفقرات ذات الصلة في رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

ــات  ــى الخدم ــر إل ــي تفتق ــم الت ــع التخيي ــأن مواق ــا ب ــة الروم ــوق طائف ــي لحق ــز الأوروب ــع المرك يدف  29
الأساســية مثــل الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي وإزالــة النفايــات الصلبــة أو تتمتــع بهــا بصــورة 
محــدودة تعُتبــر غيــر لائقــة. وبالرغــم مــن أن ثلاثــة أربــع المخيمــات لديهــا ميــاه جاريــة وكهربــاء، إلا أن هــذه 
الخدمــات ليســت كافيــة لتلبيــة الاحتياجــات، بينمــا لا يحظــى بخدمــات الصــرف الصحــي إلا عــدد قليــل جــداً 
مــن المخيمــات، بــل إن عــدداً أقــل تتوافــر لــه خدمــات جمــع القمامــة. وفضــلاً عــن ذلــك، تتفشــى الحشــرات 

ــد بالأســفلت. ــط ممه ــا فق ــات وثلثه ــي معظــم المخيم ــران ف والفئ

تلاحــظ اللجنــة أن الحكومــة لــم تقــدم أي دليــل لدحــض مزاعــم أصحــاب الدعــوى، ســوى اســترعاء   34
ــاً بالمذكــرة الأخيــرة التــي  ــاه اللجنــة إلــى لوائــح الســلطة المحليــة )والتــي أدُرجــت فقــط باعتبارهــا مرفق انتب

ــا(. ــا إيطالي قدمته

وبنــاء عليــه انتهــت اللجنــة إلــى أن إيطاليــا أخفقــت فــي إثبــات أنهــا اتخــذت خطــوات كافيــة لضمــان   37
توفيــر مســاكن بكميــة وجــودة كافيتيــن لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة، وأخفقــت فــي إثبــات أنهــا كفلــت أو اتخــذت 
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خطــوات لكفالــة اضطــلاع الســلطات المحليــة بمســؤولياتها فــي هــذا الصــدد. وعليــه تخلــص اللجنــة إلــى أن 
هــذه الوضــع يمثــل انتهــاكاً للمــادة 31 )1( بالاقتــران بالمــادة هـــ.

كثيــراً مــا تقــوم الســلطات الإيطاليــة، وفقــاً للمركــز الأوروبــي لحقــوق طائفــة الرومــا، بترحيــل أفــراد   39
طائفــة الرومــا مــن مواقــع مــا برحــوا يشــغلونها منــذ فتــرة، ولا تقــدم لهــم فــرص ســكن بديلــة أو تعيــد توطينهــم 

ولــو فــي مســاكن دون المســتوى.

تلاحــظ اللجنــة فــي مــا يتعلــق بالفقــرة )2( مــن المــادة 31 أن الــدول الأطــراف يجــب أن تضمــن أن   41
تكــون عمليــات الإخــلاء لهــا مــا يبررهــا وأن تجُــرى بصــورة تحفــظ كرامــة الأشــخاص المعنييــن، عــلاوة 
علــى ضمــان توافــر محــل بديــل للإقامــة )انظــروا "مقررات عــام 2003، المــادة 31 )2(، فرنســا، ص. 225، 
ــراءات  ــون إج ــم القان ــك يجــب أن ينظ ــويد، ص. 653(. كذل ــلوفينيا، ص. 557، الس ــا، ص. 345، س إيطالي
الإخــلاء، وأن يحــدد الحــالات التــي يجــب فيهــا عــدم الإخــلاء )فــي الليــل أو فــي فصــل الشــتاء علــى ســبيل 
المثــال(، وأن يوفــر المســاعدة القانونيــة لمــن يحتاجــون إليهــا فــي ســعيهم للانتصــاف أمــام المحاكــم. ويجــب 

كذلــك دفــع التعويــض فــي حــالات الإخــلاء غيــر المشــروع.

تخلــص اللجنــة إلــى أن إيطاليــا قــد أخفقــت فــي إثبــات أن حــالات الإخــلاء المعنيــة تفــي بهذه الشــروط،   42
ولــم تقــدم أي أدلــة يعتــد بهــا لدحــض دعــوى أن طائفــة الرومــا قــد عانــت مــن عنــف غيــر مبــرر أثنــاء عمليــات 
الإخــلاء. وعليــه فقــد انتهــت اللجنــة إلــى أن هــذا الوضــع يمثــل انتهــاكاً للفقــرة )2( مــن المــادة 31 مقترنــة 

بالمــادة هـ.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ، انظر:

بالإنجليزية: 

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-27-2004-dmerits-en 

بالفرنسية:

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-27-2004-dmerits-fr
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اللجنــة الأوروبيــة للحقــوق الاجتماعيــة: المركــز الأوروبــي لحقــوق طائفــة الرومــا ضــد اليونــان، البــلاغ 
ــر 2006( ــم 2005/31 )18 تشــرين الأول/أكتوب رق

المسائل الرئيسية
الحقوق الثقافية، مصادرة الأرض، الإخلاء القسري، حقوق الأقليات، الحق في السكن اللائق

ملخص البلاغ

تــم النظــر فــي هــذا البــلاغ بموجــب الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي الأصلــي الصــادر عــام 1961، وتنــاول، 
مــن بيــن مســائل أخــرى، الإخــلاء القســري لجماعــات الرومــا مــن أراضٍ تسُــتخدم لأغــراض الســكن المتنقــل 

والمؤقــت بالإضافــة إلــى مســألة عــدم ملاءمــة مواقــع التخييــم المؤقــت لاحتياجــات طائفــة الرومــا الرُحّــل.

المسائل القانونية

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذا البــلاغ علــى النظــر فــي مــا إذا كان حــق الأســرة فــي التمتــع بالحمايــة 
الاجتماعيــة والقانونيــة والاقتصاديــة وفقــاً للمــادة 16 مــن الميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي قبــل تعديلــه ينطــوي 

علــى أشــكال حمايــة متعلقــة بــالأرض والســكن.

الخلاصات الرئيسية

اعتمــدت اللجنــة علــى مبــدأ ترابــط حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئــة ولاحظــت أن الحــق فــي الســكن 
ــة بالنســبة للأســرة. وأكــدتّ  ــة حيوي ــه يكتســي أهمي ــذا فإن ــد مــن الحقــوق الأخــرى ول يســمح بممارســة العدي
ــن علــى الــدول، وفــاءً بمتطلبــات المــادة 16، أن تعــزز توفيــر عــدد كافٍ مــن  اللجنــة مجــدداً علــى أنــه يتعيّ
المســاكن للعائــلات، وأن تأخــذ احتياجــات العائــلات بعيــن الاعتبــار فــي وضــع سياســاتها فــي مجــال الإســكان 
وأن تضمــن أن المســاكن القائمــة تتســم بمســتوى لائــق وتشــمل الخدمــات الأساســية. وفضــلاً عــن ذلــك، يمتــد 
ــن أشــكال  ــره م ــن الإخــلاء القســري أو غي ــة م ــر المســاكن ليشــمل الحماي ــز الإســكان وتوفي ــزام بتعزي الالت
الإخــلاء غيــر المشــروعة. وخلصــت اللجنــة إلــى أن تنفيــذ المــادة 16 فــي مــا يتعلــق بجماعــات الرُحّــل، بمــا 
فيهــا طائفــة الرومــا الرحــل، يفتــرض أنــه ينبغــي توفيــر الأراضــي الملائمــة اللازمــة لأماكــن توقفهــا، وأنــه 

يتعيــن حظــر إخلائهــا القســري مــن تلــك الأراضــي.

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

يســمح الحــق فــي الســكن بممارســة العديــد مــن الحقــوق الأخــرى - حقــوق مدنيــة وسياســية واقتصادية   24
واجتماعيــة وثقافيــة. وكذلــك فــإن لــه أهميــة حيويــة بالنســبة للأســرة. وتشــير اللجنــة إلــى الســوابق القانونيــة 
الخاصــة بهــا والتــي يسُــتنبط منهــا أنــه يجــب علــى الــدول للوفــاء بمتطلبــات المــادة 16 أن تعــزز توفيــر عــدد 
كافٍ مــن المســاكن للعائــلات، وأن تأخــذ احتياجــات العائــلات بعيــن الاعتبــار فــي وضــع سياســاتها فــي مجــال 
الإســكان وأن تضمــن أن المســاكن القائمــة تتســم بمســتوى لائــق وتشــمل الخدمــات الأساســية )مثــل التدفئــة 
ــون دون  ــب ألا يك ــكن يج ــى أن المس ــط إل ــير فق ــق لا يش ــكن اللائ ــة أن الس ــرت اللجن ــد ذك ــاء(. وق والكهرب
المســتوى وأن يشــتمل علــى المرافــق الأساســية، ولكنــه يشــير أيضــاً إلــى مســكن ذي حجــم مناســب بالنظــر 
إلــى تكويــن الأســرة التــي تســكنه. وفضــلاً عــن ذلــك، فــإن الالتــزام بتعزيــز الإســكان وتوفيــر المســاكن يمتــد 

ليشــمل الحمايــة مــن الإخــلاء غيــر المشــروع.

ــب  ــل، يتطل ــا الرح ــة الروم ــا طائف ــا فيه ــل، بم ــات الرُحّ ــق بجماع ــا يتعل ــي م ــادة 16 ف ــذ الم إن تنفي  25
توفيــر أماكــن ملائمــة لهــا لتحــط الرحــال فيهــا. وفــي هــذا الصــدد يجــدر ذكــر أن المــادة 16 تتضمــن التزامــات 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة 8 م ــي الم ــا ف ــك المنصــوص عليه ــابهة لتل مش
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للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ، انظر:

بالإنجليزية:

http://hudoc.esc.coe.int/eng/?i=cc-27-2004-dmerits-fr

بالفرنسية:
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 3
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: كونــورز ضــد المملكــة المتحــدة، طلــب رقــم 1/66746 )27 أيــار/

مايو 2004(

المسائل الرئيسية
مصادرة الأرض، الإخلاء القسري، حقوق الأقليات، الحق في الخصوصية

ملخص الدعوى

تناولــت هــذه الدعــوى مســألة قيــام الســلطات الحكوميــة المحليــة بإخــلاء عائــلات مــن طائفــة الروما/الغجــر1 
ــر  ــزة. وكان الغج ــراءات موج ــك إج ــي ذل ــا ف ــة، واتبّاعه ــم المتنقل ــع لبيوته ــتخدمونها كموق ــن أراضٍ يس م
والرُحّــل الذيــن يشــغلون قطــع أرض مخصصــة لنصــب البيــوت المتنقلــة أو توقــف المقطــورات فــي مواقــع 
الســلطات المحليــة )"مواقــع الســلطة المحليــة المخصصــة للغجــر والرُحّــل"( يتمتعــون قبــل عــام 2005 بدرجة 
محــدودة مــن الحمايــة القانونيــة مــن الإخــلاء بمقتضــى "قانــون مواقــع البيــوت المتنقلــة" لعــام 1968. ووفقــاً 
لهــذا القانــون، لــم يكــن علــى الســلطة المحليــة حتــى تقــوم بإخــلاء أحــد "الغجــر أو الرُحّــل" مــن أحــد مواقعهــا 
إلا أن توجــه لــه إخطــاراً بانتهــاء ســريان رخصتــه فــي غضــون ثمانيــة وعشــرين يومــاً. وإذا لــم يخُــلِ الســاكن 
ــى الســلطات أن  ــن عل ــم يكــن يتعي ــازة مــن المحكمــة. ول ــع، أمكــن للســلطات أن تســتصدر أمــراً بالحي الموق
تقــدم تبريــراً لطلبهــا أمــراً بالحيــازة، وكذلــك لــم يكــن يتســنى للمحكمــة أن تنظــر فــي مــدى معقوليــة منــح هــذا 

الأمــر.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــن  ــا م ــا إذا كان إخــلاء جماعــات الروم ــي م ــى النظــر ف ــذه الدعــوى عل ــي ه ــة ف ــائل القانوني ــتملت المس اش
المواقــع العامــة وفقــاً لإجــراءات موجــزة يقــع فــي نطــاق تطبيــق المــادة 8 )الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة 

والعائليــة وحرمــة المنــزل( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

الخلاصات الرئيسية

قضــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بــأن غيــاب الضمانــات الإجرائيــة للإخــلاء مــن مواقــع "الغجــر 
والرحــل" التابعــة للســلطات المحليــة ينتهــك المــادة 8 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

ورفضــت المحكمــة تبريــر هــذا الإخــلاء علــى أســاس تمتــع الدولــة بهامــش مــن الســلطة التقديريــة، وأشــارت 
ــى وجــه  ــة، ومنهــا عل ــة الضروري ــات الإجرائي ــم تصاحبهــا الضمان ــة الإخــلاء المنظــور فيهــا ل ــى أن حال إل
ــم  ــن ث ــوى، وم ــاب الدع ــوق أصح ــي حق ــر ف ــل الخطي ــذه التدخ ــل ه ــليم لمث ــرر س ــوت مب ــد شــرط ثب التحدي
ــة" أو متناســباً مــع الهــدف المشــروع  ــة ماسّ ــى "حاجــة اجتماعي ــاء عل ــرراً بن ــار الإخــلاء مب لا يجــوز اعتب

ــه. المبتغــى تحقيق

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

]...[ عندمــا تنشــأ اعتبــارات تتعلــق بالسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي ســياق المــادة 8 نفســها،   82

1  استخدمت المحكمة في قرارها لفظة "الغجر".
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ــي  ــة خاصــة لمــدى التدخــل ف ــلاء أهمي ــة، مــع إي ــى ســياق الحال ــة عل يعتمــد نطــاق هامــش الســلطة التقديري
ــوى ]...[ ــب الدع ــخصية لصاح ــاة الش الحي

إن الضمانــات الإجرائيــة المتوافــرة للشــخص تكتســي أهميــة خاصــة فــي تحديــد مــا إذا كانــت الدولــة   83
المدعــى عليهــا، فــي وضعهــا للإطــار التنظيمــي، لــم تتخــطَ نطــاق ســلطتها التقديريــة. وعلى وجــه الخصوص، 
ــد  ــر التدخــل ق ــى تدابي ــي أدت إل ــرار الت ــة اتخــاذ الق ــت عملي ــا إذا كان ــي م ــة أن تنظــر ف ــى المحكم يجــب عل

ــح الأفــراد التــي تصونهــا المــادة 8 ]...[ ــرام الواجــب لمصال اتســمت بالنزاهــة بمــا يكفــل الاحت

إن الوضــع الهــش للغجــر بوصفهــم أقليــة يعنــي أنــه ينبغــي إيــلاء عناية خاصــة لاحتياجاتهم ولأســلوب   84
ــة التوصــل إلــى القــرارات فــي حــالات بعينهــا  حياتهــم المختلــف فــي الإطــار التنظيمــي المعنــي وفــي عملي
]...[ وإلــى هــذا الحــد، يقــع التــزام إيجابــي علــى كاهــل الــدول المتعاقــدة بموجــب المــادة 8 بتيســير نمــط حيــاة 

الغجــر ]...[ 

إن التدخــل الخطيــر فــي حقــوق أصحــاب الدعــوى التــي تكرســها المــادة 8 يقتضــي لتســويغه، فــي   86
رأي المحكمــة، أســباباً عظيمــة الشــأن تتعلــق بالصالــح العــام، وهــو مــا يجــب اعتبــاره يرُتـّـب الحــد مــن هامــش 
ــة لا تتعلــق بمســائل  ــة. كذلــك تلاحــظ المحكمــة أن هــذه الحال ــة الممنوحــة للســلطات الوطني الســلطة التقديري
خاصــة بالتخطيــط العــام أو السياســات الاقتصاديــة، بــل تتعلــق بمســائل أضيــق كثيــراً خاصــة بسياســة الحمايــة 
الإجرائيــة لفئــة محــددة مــن الأشــخاص ]...[ وفــي الحالــة المعروضــة أمــام المحكمــة، كان صاحــب الدعــوى 
يشــغل الموقــع بصــورة شــرعية، وهــو يدفــع بــأن الضمانــات الإجرائيــة الممنوحــة لمواقــع البيــوت المتنقلــة 
الأخــرى، بمــا فيهــا مواقــع الغجــر التــي يديرهــا القطــاع الخــاص، والممنوحــة لمشــروعات إســكان الســلطة 

المحليــة، ينبغــي أن تنطبــق علــى شَــغله هــو وأســرته للموقــع المعنــي.

وفــي الختــام، تخلــص المحكمــة إلــى أن عمليــة إخــلاء صاحــب الدعــوى وأســرته مــن موقــع الســلطة   95
المحليــة لــم تصاحبهــا الضمانــات الإجرائيــة الضروريــة، ومنهــا علــى وجــه التحديــد شــرط ثبــوت مبــرر ســليم 
ــاء  ــار الإخــلاء مبــرراً بن ــه لا يجــوز اعتب ــر فــي حقــوق أصحــاب الدعــوى، وعلي ــل هــذه التدخــل الخطي لمث
علــى "حاجــة اجتماعيــة ماسّــة" أو متناســباً مــع الهــدف المشــروع المبتغــى تحقيقــه. وبنــاء عليــه تقــر المحكمــة 

وجــود انتهــاك للمــادة 8 مــن الاتفاقيــة.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة بشأن هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61795

بالفرنسية:

http//:hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-66365
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ــم 2/8811-8803،  ــات رق ــا، الطلب ــد تركي ــرون ض ــان وآخ ــان: دوغ ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي المحكم
)2004 حزيران/يونيــو   29( و2/8819-8815  و2/8813، 

المسائل الرئيسية
ــر  ــازة غي ــاد، الإخــلاء القســري، الحي ــوكات واســتخدامها، الإبع ــى الممل ــة، الســيطرة عل ــازة الجماعي الحي

ــك الرســمية، حــق التمل

ملخص الدعوى

تناولــت هــذه الدعــوى مســألة الإخــلاء القســري والترحيــل مــن البيــوت والأراضــي فــي ســياق نــزاع مســلح 
ــف الأراضــي  ــوت والأراضــي. وتتأل ــك البي ــى تل ــودة إل ــان مــن حــق الع ــى الحرم ــة إل ــا، بالإضاف ــي تركي ف
محــل النــزاع مــن أرض يملكهــا أصحــاب الدعــوى، وأرض لا يملكونهــا ولكنهــم يســتخدمونها واســتغلهّا قبلهــم 

أســلافهم، بالإضافــة علــى أراضٍ مشــاع فــي القريــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كان ســند الملكيــة يعُتبــر عنصــراً لازمــاً 
فــي المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم )1( للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والتــي تنــص علــى الحــق فــي 

التمتــع الســلمي بالممتلــكات.

الخلاصات الرئيسية

بالرغــم مــن أن عــدداً مــن أصحــاب الدعــوى لــم يكــن لديهــم ســندات ملكيــة قانونيــة لبيوتهــم، فقــد اعتبــرت 
ــي ملكهــا  ــوت الت ــى أراضــي أســلافهم أو أنهــم ســكنوا البي ــة أنهــم إمــا شــيدوا بيوتهــم عل المحكمــة الأوروبي
آباؤهــم وزرعــوا أراضــي آبائهــم. كذلــك فإنهــم تمتعــوا بحقــوق لا ينازعهــم عليهــا أحــد علــى الأراضي المشــاع 
ــة الماشــية وقطــع الأشــجار. واعتبــرت المحكمــة أن هــذه المــوارد  ــة، واكتســبوا رزقهــم مــن تربي فــي القري
والعوائــد الاقتصاديــة التــي يجنيهــا أصحــاب الدعــوى مــن تلــك الأراضــي تمثــل "ممتلــكات" لأغــراض المــادة 
1 مــن البروتوكــول رقــم )1( للاتفاقيــة الأوربيــة لحقــوق الإنســان، والتــي تكــرّس الحــق فــي التمتــع الســلمي 
بالممتلــكات. وقــد خلصــت المحكمــة إلــى أن أصحــاب الدعــوى تحملــوا عبئــاً فرديــاً ومفرطــاً أخــل بالتــوازن 
المقســط الــذي ينبغــي تحقيقــه بيــن مقتضيــات الصالــح العــام وحمايــة الحــق فــي التمتــع الســلمي بالممتلــكات. 
وانتهــت المحكمــة إلــى أن أصحــاب الدعــوى قــد حُرمــوا مــن القــدرة علــى اســتخدام أرضهــم والتصــرف فيهــا 

وعليــه أيّــدت المحكمــة وقــوع انتهــاك للمــادة 1 مــن البرتوكــول رقــم )1(.

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة بشأن هذه الدعوى

تشــير المحكمــة مــرة أخــرى إلــى أن المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم )1( تشــتمل علــى ثــلاث قواعــد   145
منفصلــة. أولاهــا، والمنصــوص عليهــا فــي الجملــة الأولــى مــن الفقــرة الأولــى، ذات طبيعــة عامــة وتكــرس 
مبــدأ التمتــع الســلمي بالممتلــكات. وثانيهــا، المذكــورة فــي الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة الأولــى، تغطــي الحرمــان 
مــن الممتلــكات وتضــع لــه شــروطاً بعينهــا. وثالثهــا، المذكــورة فــي الفقــرة الثانيــة، تقــرّ بأنــه يحــق للأطــراف 
المتعاقــدة، مــن بيــن مــا يحــقّ لهــا، ضبــط اســتخدام الملكيــة بمــا يتفــق مــع المصلحــة العامــة، مــن خــلال تنفيــذ 

القوانيــن التــي تراهــا مناســبة لذلــك الغــرض.
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تشــير المحكمــة إلــى أن الأطــراف لــم تعلّــق علــى القاعــدة التــي تنطبــق علــى الحالــة المنظــور فيهــا.   146
ــة  ــي الجمل ــوارد ف ــى ال ــة بالمعن ــى حرمــان مــن الملكي ــم تنطــوي عل ــر محــل النظــر ل ــى أن التدابي وتشــير إل
الثانيــة مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1 لأن أصحــاب الدعــوى ظلــوا المالــك أو الحائــز القانونــي للأراضــي 
ــذا  ــوخَ ه ــم تت ــا ل ــث إنه ــة حي ــتخدام الملكي ــاً لاس ــى ضبط ــر حت ــذه التدابي ــكل ه ــل ولا تش ــداش". ب ــي "بوي ف
ــاً  ــه وفق ــه أصحــاب الدعــوى يجــب تناول ــذي يشــكو من ــر أن الوضــع ال ــإن المحكمــة تعتب ــه ف الغــرض. وعلي
للجملــة الأولــى مــن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 1 حيــث إن التدابيــر المطعــون فيهــا لا شــكّ تحــدّ مــن حقــوق 

ــا. ــي اســتخدام ممتلكاتهــم والتصــرف فيه أصحــاب الدعــوى ف

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة بشأن هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61165

بلغات أخرى: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:]%22001-61165%22[}
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المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: أوتشــي ضــد إيطاليــا، الدعــوى رقــم 4/213، )22 حزيران/يونيــو 
)2006

المسائل الرئيسية
المصادرة، حق التملك

ملخص الدعوى

تناولت هذه الدعوى استيلاء السلطات الحكومية على أراضٍ زراعية بغرض مصادرتها دونما تعويض.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي نطــاق المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم )1( 
للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان والتــي تتعلــق بالتمتــع الســلمي بالممتلــكات وبشــكل خــاص فــي مــا يتعلــق 
بمصــادرة الحكومــات للأراضــي. وانصــب البحــث بوجــه خــاص علــى كيــف يمكــن تحقيــق تــوازن مقســط 
بيــن متطلبــات المصلحــة العامــة ومقتضيــات حمايــة حقــوق الأفــراد الأساســية والتــي تشــمل الحــق فــي التمتــع 

الســلمي بالممتلــكات )المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم )1( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان(.

الخلاصات الرئيسية

أشــارت المحكمــة الأوروبيــة إلــى رؤيتهــا العريضــة لمــا يعنيــه مصطلــح "الممتلــكات" فــي ســياق المــادة 1 
ــإن  ــك ف ــل الأرض. كذل ــة مث ــكات العقاري ــى المســكن والممتل ــه يشــتمل عل ــم )1( بوصف مــن البروتوكــول رق
التدخــل، وفقــاً لتحليــل المحكمــة للمــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم )1(، يجــب أن يجُــرى "للأغــراض العامــة" 
ــة، فــإن التدخــل فــي  ــاً لمــا يحــدده القانــون والمبــادئ العامــة للقانــون الدولــي". وحتــى فــي تلــك الحال و"وفق
الحــق فــي التمتــع الســلمي بالممتلــكات يجــب أن يتوخــى تحقيــق التــوازن المقســط بيــن متطلبــات المصلحــة 
العامــة للجماعــة ومقتضيــات حمايــة الحقــوق الأساســية للفــرد. ووفقــاً للســوابق القضائيــة للمحكمــة، فــإن هــذا 
التحليــل ينبغــي أن يأخــذ فــي اعتبــاره أيضــاً أن "الحــرص علــى تحقيــق هــذا التــوازن ينعكــس فــي بنيــة المــادة 
1 مــن البروتوكــول رقــم )1( ككل، وأن التــوازن المطلــوب لــن يتحقــق إذا مــا اضطــر الشــخص المعنــي إلــى 
ــة مــن التناســب بيــن  ــارة أخــرى، يجــب أن تكــون هنــاك علاقــة معقول تحمــل عــبء فــردي ومفــرط." وبعب

الأســاليب المســتخدمة والأهــداف المرجــو تحقيقهــا.

ــى  ــه عل ــى حرمــان صاحــب الدعــوى مــن قدرت ــات الحكومــة أدت إل ــى أن تصرف ــد خلصــت المحكمــة إل وق
التصــرف فــي أرضــه. كمــا انتهــت إلــى أنــه لا توجــد ســبل انتصــاف علــى المســتوى المحلــي يمكــن لصاحــب 
ــدت المحكمــة وقــوع انتهــاك للمــادة 1  الدعــوى أن يلجــأ إليهــا للطعــن فــي هــذه التصرفــات. وبنــاء عليــه، أيّ

مــن البروتوكــول رقــم )1( الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة بشأن هذه الدعوى، انظر:

بالفرنسية:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61165

باللغات الأخرى:

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:]%22001-61165%22[} 
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لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. 4
لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: البرازيــل، جماعــة اليانومامــو، البــلاغ رقــم 7615، التقريــر رقــم 

85/12 )5 آذار/مــارس 1985(

المسائل الرئيسية
ــة،  ــزام بالحماي ــة، الالت ــعوب الأصلي ــوق الش ــي، حق ــدود الأراض ــيم ح ــالأرض، ترس ــة ب ــة التقليدي العلاق

الالتزامــات الإيجابيــة، الاســتخدام التقليــدي لــلأرض

ملخص البلاغ

ــن،  ــى أراضــي الســكان الأصليي ــة عل ــدي الصناعــات الاســتخراجية الأجنبي ــلاغ الدعــوى تع ــذا الب ــاول ه تن
وكذلــك ترحيلهــم قســرياً إلــى أراضٍ لا تناســب طريقــة الحيــاة التقليديــة للجماعــة المعنيــة. وقــد شــملت وقائــع 
الحالــة تشــييد طريــق يمــر عبــر أراضــي الســكان الأصلييــن ومنــح الحكومــة الوطنيــة تراخيــص تعديــن أدت 

إلــى تدفــق كبيــر للعمــال الأجانــب وشــركات التعديــن إلــى المنطقــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

يعــد رأي اللجنــة بشــأن هــذا البــلاغ علامــة فارقــة فــي التعامــل مــع حقــوق الســكان الأصلييــن فــي الأراضــي 
ــى النظــر  ــلاغ عل ــي هــذا الب ــة ف ــد اشــتملت المســائل القانوني ــوق الإنســان. وق ــاً للإعــلان الأمريكــي لحق وفق
ــة بموجــب الإعــلان؛ ومضمــون الالتزامــات؛ والالتزامــات  ــة الممنوحــة للشــعوب الأصلي فــي نطــاق الحماي
ــالأرض؛ واســتخدام الصكــوك  ــة ب ــم المتعلق ــا حقوقه ــا فيه ــة بم ــوق الشــعوب الأصلي ــة حق ــة؛ وحماي الإيجابي

القانونيــة الدوليــة الأخــرى فــي تفســير الإعــلان.

الخلاصات الرئيسية

ــي  ــة وف ــر فعال ــي اتخــاذ تدابي ــت ف ــل أخفق ــى أن البرازي ــوق الإنســان إل ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل انتهــت لجن
الوقــت المناســب لحمايــة الحقــوق الإنســانية لجماعــة اليانومامــو، وأن هــذا الإخفــاق أدى إلــى الإضــرار بنهــج 
الحيــاة التقليــدي للجماعــة. وخلصــت اللجنــة إلــى أنــه قــد وقــع بنــاء علــى ذلــك انتهــاك الحقــوق التاليــة التــي 
يكرســها الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان: الحــق فــي الحيــاة والحريــة والســلامة الشــخصية )المــادة 1(؛ 
والحــق فــي الاســتقرار والتنقــل )المــادة 8(؛ والحــق فــي الحفــاظ علــى الصحــة والحــق فــي الرفاهيــة )المــادة 

.)11

ــة  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 27 مــن العه ــي، وخاصــة الم ــون الدول ــى القان ــة إل وأشــارت اللجن
والسياســية، وإلــى حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي حمايــة ثقافتهــا ونهــج حياتهــا التقليــدي، بمــا يشــمله ذلــك مــن 
الوصــول إلــى أراضيهــا التقليديــة والســيطرة عليهــا. ورأت اللجنــة أن الانتصــاف يتمثــل فــي ترســيم حــدود 
أراضــي اليانومامــو التقليديــة بالإضافــة إلــى اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة لحمايــة نهجهــم التقليــدي فــي الحيــاة وكفالــة 
ــام  ــة والإدمــاج الاجتماعــي والقي ــة الصحي ــم والرعاي ــة برامــج التعلي ــى اتبّاعــه، فضــلاً عــن كفال قدرتهــم عل

بذلــك جميعــاً بالتشــاور مــع الجماعــة.
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الفقرات ذات الصلة في رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

تجــد الانتهــاكات المذكــورة أساســها فــي عمليــة تشــييد الطريــق BR-210 الــذي يختــرق الأمــازون   2
ويشــق الأراضــي التــي يعيــش فيهــا الهنــود؛ وفــي الإخفــاق فــي تأســيس "محميــة اليانومامــو" لحمايــة التــراث 
الثقافــي لهــذه الجماعــة مــن الهنــود؛ وفــي منــح التراخيــص لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة فــي باطــن الأرض في 
أراضــي الهنــود؛ وفــي الســماح باختــراق الغربــاء الذيــن يحملــون أمراضــاً معديــة لأراضــي الهنــود بصــورة 
هائلــة وهــو مــا أدى إلــى ســقوط العديــد مــن الضحايــا فــي مجتمــع الهنــود، وفــي عــدم توفيــر الرعايــة الصحيــة 
ــن أراضــي  ــود م ــل الهن ــي ترحي ــي الشــروع ف ــها ف ــاكات أساس ــد الانته ــاً تج ــن؛ وختام ــة للمتضرري اللازم

أســلافهم، بــكل مــا يجلبــه ذلــك مــن عواقــب ضــارة علــى ثقافتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم.

يعتــرف القانــون الدولــي فــي وضعــه الحالــي، وكمــا ينــص صراحــة فــي المــادة 27 مــن العهــد الدولــي   7
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بحــق المجموعــات الإثنيــة فــي التمتــع بحمايــة خاصــة فــي مــا يتعلــق 
باســتخدامها للغتهــا الخاصــة وممارســة شــعائرها الدينيــة وكافــة الســمات الضروريــة للحفــاظ علــى هويتهــا 

الثقافيــة بوجــه عــام.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ، انظر:

بالإنجليزية:

 http//:www.cidh.oas.org/annualrep84.85/eng/Brazil7615.htm

بالاسبانية:

http//:www.cidh.org/annualrep84.85/sp/Brasil7615.htm 
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ــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: باراغــواي، شــعب إنكســيت لامنكســاي وشــعب كايليفابوبييــت  لجنــة البل
ــم 99/90 )29 أيلول/ســبتمبر 1999( ــر رق ــم 11-713، التقري ــلاغ رق )رياتشــيتو(، الب

المسائل الرئيسية
 أرض الأسلاف، حقوق الشعوب الأصلية، سبل الانتصاف، حق الملكية

ملخص البلاغ 

ــي  ــترداد أراض ــى اس ــن إل ــكان الأصليي ــات الس ــن جماع ــت" م ــاي" و"كايفيفابوبيي ــا "لامنكس ــعت جماعت س
ــلاغ  ــى الب ــن. وانته ــراد عاديي ــي لأف ــذه الأراض ــت ه ــد باع ــة ق ــت الدول ــا، وكان ــراف به ــلافهما والاعت أس

ــة. ــوية ودي ــى تس بالتوصــل إل

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــة  ــى طريق ــالاً عل ــه يضــرب مث ــة، فإن ــق التســوية الودي ــة المطــاف عــن طري وبينمــا انتهــى البــلاغ فــي نهاي
التعامــل مــع اســترداد أراضــي الأســلاف والاعتــراف بهــا. وزعــم أصحــاب البــلاغ  تعــرض عــدد مــن حقوقهم 
التاليــة للانتهــاك، الحــق فــي محكمــة عادلــة، والحــق فــي الحمايــة القضائيــة، والحــق فــي الملكيــة، والحــق فــي 
التنقــل والإقامــة، والحــق فــي الانتفــاع بالحيــاة الثقافيــة، كمــا تــم الإقــرار بهــا فــي المــواد 8 و51 و12 و22 مــن 
الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، والمــادة 31 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان ووجباتــه، وذلــك 
فــي انتهــاك فــي للواجــب العــام المنصــوص عليــه فــي المــادة 1 )1( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة التــي تتطلــب 

احتــرام الحقــوق المنصــوص عليهــا فيهــا وضمانهــا. 

الخلاصات الرئيسية

ــة  ــا الدول ــتري بمقتضاه ــواي تش ــع باراغ ــة م ــوية ودي ــى تس ــان إل ــت الجماعت ــاف، توصل ــة المط ــي نهاي وف
22,000 هكتــار مــن الأراضــي محــل النــزاع وتعيدهــا إلــى الشــعوب الأصليــة مــع ســندات ملكيــة، وتوفــر 

ــة. ــق الصــرف الصحــي والمســاعدات التعليمي ــذاء ومراف الغ

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة في البلاغ، انظر:

بالإنجليزية: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/99eng/Friendly/Paraguay11.713.htm

بالاسبانية: 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/Soluci%C3%B3n%20Amistosa/Para-
guay11713.htm
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المسائل الرئيسية
 أرض الأسلاف، حقوق الشعوب الأصلية، سبل الانتصاف، حق الملكية

ملخص البلاغ

تناولــت البــلاغ مســألة حيــازة فرديــن مــن المنتســبين إلــى شــعوب "شوشــون الغربيــة" الأصليــة واســتخدامهما 
ــات  ــا الدعــوى أن الولاي ــد زعمــت صاحبت ــة. وق ــة شوشــون الغربي ــة لقبيل ــي لأراضــي أســلافهما التابع الفعل
ــة،  ــلاكاً فيدرالي ــا أم ــا واعتباره ــام منه ــادرة أقس ــلأرض بمص ــا ل ــي حيازتهم ــت ف ــة تدخل ــدة الأمريكي المتح
ــب عــن  ــا، وبالســماح بإجــراء أنشــطة تنقي ــد بإبعاده ــن "دان" مــن الأراضــي والتهدي ــاد ماشــية الأختي وبإبع

ــة أو التغاضــي عنهــا. ــة لشــعوب شوشــون الغربي الذهــب فــي الأراضــي التقليدي

المسائل القانونية المرتبطة بالأرض وحقوق الإنسان

ســعت صاحبتــا الدعــوى إلــى الانتصــاف مــن خــلال تطبيــق الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون )المــادة 2(، 
والحــق فــي الحمايــة القضائيــة )المــادة 18(، والحــق فــي الملكيــة )المــادة 23( مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق 
الإنســان. كذلــك زعمــت صاحبتــا الدعــوى وقــوع انتهــاك للحــق فــي الهويــة الثقافيــة الــذي يحميــه ضمنــاً الحــق 
فــي المســاواة أمــام القانــون )المــادة 2(، والحــق فــي حريــة اعتنــاق ديانــة وممارســة شــعائرها )المــادة 3(، 
والحــق فــي حمايــة الأســرة )المــادة 6(، والحــق فــي الملكيــة )المــادة 23(، بالإضافــة إلــى انتهــاك الحــق فــي 

تقريــر المصيــر كمــا هــو معتــرف بــه فــي القانــون الدولــي.

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذا البــلاغ علــى النظــر فــي الــوزن الــذي ينبغــي إيــلاؤه لمعاييــر القانــون 
الدولــي الناشــئة، ولا ســيما مشــروع الإعــلان الأمريكــي بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، فــي تفســير الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان. وعلــى وجــه الخصــوص، جــرى النظــر فــي 
المســائل المتعلقــة بمضمــون المعاييــر المرتبطــة فــي جانــب منهــا بالهويــة الثقافيــة والحــق فــي تقريــر المصير.

الخلاصات الرئيسية

ركّــزت اللجنــة فــي اســتعراضها علــى الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون )المــادة 2(، والحــق فــي الحمايــة 
القضائيــة )المــادة 28(، والحــق فــي الملكيــة )المــادة 23( مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان. واســتناداً 
إلــى المعاييــر الناشــئة فــي القانــون الدولــي والمتعلقــة بحقــوق الشــعوب الأصليــة، ولا ســيما مشــروع الإعــلان 
الأمريكــي بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، بوصفهــا أدوات لتفســير الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان، 
انتهــت اللجنــة إلــى أن صاحبتــي البــلاغ لــم تحصــلا علــى الإجــراءات القضائيــة اللازمــة لضمــان حقوقهمــا 
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــت حكوم ــي قام ــى الأرض الت ــن عل ــكان الأصليي ــة بالس ــم الخاص ــة وحقوقه الجماعي

الأمريكيــة بالاســتيلاء عليهــا.

وأوصــت اللجنــة بمنــح صاحبتــي البــلاغ ســبيل انتصــاف فعــال، يشــمل اعتمــاد التدابيــر التشــريعية أو غيــر 
التشــريعية اللازمــة لضمــان احتــرام حــق الأختيــن "دان" فــي الملكيــة وفقــاً للمــواد 2 و18 و23 مــن الإعــلان 
الأمريكــي لحقــوق الإنســان، وذلــك فــي مــا يخــص مطالبتهمــا بحقــوق الملكيــة فــي أراضــي أســلافهما التابعــة 
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لقبيلــة شوشــون الغربيــة. كمــا أوصــت اللجنــة بــأن تراجــع الولايــات المتحــدة قوانينهــا وإجراءاتها وممارســاتها 
بغــرض ضمــان تحديــد حقــوق ملكيــة الأشــخاص المنتســبين إلــى الشــعوب الأصليــة وفقــاً للحقــوق المنصــوص 

عليهــا فــي الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك المــواد 2 و18 و23 مــن الإعــلان.

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

ــوق  ــاكات للإعــلان الأمريكــي لحق ــة بانته ــا للشــكاوى المتعلق ــي تناوله ــة، ف ــى اللجن ]...[ ينبغــي عل  124
ــه الناشــئة فــي الأمريكتيــن وفــي  الإنســان، أن تنظــر فيهــا فــي ســياق قواعــد قانــون حقــوق الإنســان ومبادئ
ــي  ــون الدول ــي مصــادر القان ــرف وف ــي الع ــات وف ــي الاتفاقي ــس ف ــا تنعك ــام، كم ــه ع ــي بوج ــع الدول المجتم

ــرى. الأخ

والتزامــاً مــن اللجنــة بهــذا النهــج، فإنهــا فــي بتهّــا فــي المطالبــات المعروضــة عليهــا فــي الوقــت الحاضــر، 
ــادئ  ــادئ الناشــئة والمب ــر والمب ــي تشــمل المعايي ــون الدول تــرى أن هــذه المجموعــة الأوســع مــن مــواد القان
التــي تحكــم الحقــوق الإنســانية للشــعوب الأصليــة. وكمــا يبيّــن التحليــل التالــي، فــإن هــذه المعاييــر والمبــادئ 
ــة واســتخدامها  ــة الشــعوب الأصلي ــق بملكي ــة فــي مجــال حقــوق الإنســان تتعل ــارات معين ــى اعتب تنطــوي عل

ــة. وحيازتهــا لأراضيهــا التقليدي

ــة،  ــة خاص ــة، بصف ــة ذات الصل ــوابق القضائي ــريعات والس ــات والتش ــتعراض الاتفاقي ــح اس ويوض  125
التطــور الــذي طــرأ فــي أكثــر مــن ثمانيــن عامــاً علــى بعــض المعاييــر والمبــادئ الخاصــة بحقــوق الإنســان 
التــي تنطبــق علــى ظــروف الشــعوب الأصليــة ومعاملتهــا. وفــي صلــب هــذه المعايير والمبــادئ يقــع الاعتراف 
بــأن ضمــان تمتــع الشــعب الأصليــة بحقــوق الإنســان تمتعــاً كامــلاً وفعــالاً يقتضــي مراعــاة ظروفهــا وخبراتهــا 
التاريخيــة والثقافيــة والاجتماعيــة. وقــد اشــتمل هــذا فــي معظــم الأحيــان علــى التســليم بضــرورة اتخــاذ الــدول 
تدابيــر خاصــة لتعويــض الشــعوب الأصليــة عــن الاســتغلال والتمييــز اللذيــن تعرضــت لهمــا هــذه المجتمعــات 

علــى يــد الســكان غيــر الأصلييــن.

وربمــا أهــم مــا فــي الأمــر، أن اللجنــة وســلطات دوليــة أخــرى تعتــرف بالجانــب الجماعــي لحقــوق   128
ــات  ــا لجماع ــلال ضمانه ــن خ ــاً م ــاً أو كلي ــا جزئي ــم إعماله ــوق يت ــذه الحق ــى أن ه ــن، بمعن ــكان الأصليي الس
ــن  ــة بي ــة خاص ــود رابط ــليم بوج ــمل التس ــراف ليش ــذا الاعت ــد ه ــد امت ــم. وق ــات تمثله ــاس أو لمنظم ــن الن م
ــر  ــتخدامها، ويعتب ــا أو اس ــى حيازته ــت عل ــي درج ــوارد الت ــي والم ــن والأراض ــكان الأصليي ــات الس جماع
الحفــاظ علــى هــذه الرابطــة ذا أهميــة حاســمة فــي الإعمــال الفعلــي للحقــوق الإنســانية للشــعوب الأصليــة بوجــه 
ــال أن الاســتخدام  ــى ســبيل المث ــة عل ــذا فإنهــا تقتضــي تدابيــر خاصــة لحمايتهــا. وقــد لاحظــت اللجن عــام ول
ــد مــن  ــة الخاصــة بالتحكــم فــي الأراضــي واســتخدامها تعتبــر فــي العدي ــة التقليدي ــم الجماعي المتواصــل للنظُُ
الأحيــان ضروريــة ولازمــة لرفــاه الشــعوب الأصليــة، فرديــاً وجماعيــاً، بــل ولبقائهــا، كمــا لاحظــت أن تعبيــر 
ــاة  ــد الحي ــى قي ــاء عل ــة للبق ــوارد اللازم ــر الم ــى توفي ــدرة الأرض عل ــى ق ــير إل ــى الأرض يش ــيطرة عل الس
ويشــير كذلــك إلــى النطــاق الجغرافــي الــلازم لإعــادة إنتــاج المجتمــع ثقافيــاً واجتماعيــاً. وقــد أقــرّت محكمــة 
البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان علــى نحــو مماثــل بــأن علاقــة الشــعوب الأصليــة بــالأرض ليســت مجــرد 
مســألة حيــازة وإنتــاج بــل إنهــا تنطــوي علــى عنصــر مــادي وروحــي يجــب التمتــع بــه بصــورة كاملــة للحفــاظ 

علــى تراثهــا الثقافــي ونقلــه إلــى أجيــال المســتقبل.

لقــد بلــغ تطــور هــذه المبــادئ فــي منظومــة البلــدان الأمريكيــة ذروتــه بصياغة المــادة 28 من مشــروع   129
ــة  ــة للملكي ــة الأشــكال التقليدي ــى حماي ــي تنــص عل ــة، الت الإعــلان الأمريكــي بشــأن حقــوق الشــعوب الأصلي
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ــا،  ــادة وأحكامه ــن أن هــذه الم ــي حي ــم والمــوارد. وف ــالأرض والأقالي ــوق المرتبطــة ب ــي والحق ــاء الثقاف والبق
مثلهــا مثــل مشــروع الإعــلان برمتــه، لــم يتــم اعتمادهــا مــن جانــب الجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة 
بعــد، وبــذا ليــس لهــا أثــر الإعــلان النهائــي، إلا أن اللجنــة تــرى أن المبــادئ الأساســية التــي تتجســد فــي العديــد 
مــن أحــكام الإعــلان، بمــا فيهــا المــادة 28، تعكــس مبــادئ قانونيــة دوليــة عامــة آخــذة فــي التطــور مــن داخــل 
منظومــة البلــدان الأمريكيــة وتنطبــق علــى هــذه المنظومــة وعلــى غيرهــا، وإلــى هــذا الحــد يتــم الأخــذ بهــا 
علــى النحــو الواجــب فــي تفســير وتطبيــق أحــكام الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان فــي ســياق الشــعوب 

الأصليــة.

وممــا يتســم بأهميــة خاصــة فــي هــذه القضيــة، تــرى اللجنــة أن المبــادئ القانونيــة الدوليــة العامــة التــي   130
تنطبــق علــى الحقــوق الإنســانية للشــعوب الأصليــة تشــمل مــا يلــي:

 ــى 	 ــددة لســيطرتها عل ــي بالأشــكال المتنوعــة والمح ــراف القانون ــي الاعت ــة ف حــق الشــعوب الأصلي
ــا؛ ــع به ــا واســتخدامها والتمت ــا له ــا وتملكه ــا وممتلكاته أقاليمه

 والاعتــراف بممتلكاتهــم وبحقــوق ملكيتهــم فــي مــا يتعلــق بالأراضــي والأقاليــم والمــوارد التــي درجوا 	
تاريخيــاً علــى حيازتها؛

 وحيــث تكــون حقــوق الشــعوب الأصليــة فمــا يتعلــق بالملكيــة والاســتخدام ناشــئة عــن حقــوق وُجــدت 	
قبــل إنشــاء الدولــة، يكــون علــى الدولــة أن تعتــرف بحقــوق ملكيــة الشــعوب الأصليــة فــي مــا يتصــل 
بهــذه الملكيــة وهــذا الاســتعمال علــى أنهــا حقــوق دائمــة وغيــر قابلــة للتصــرف، وأن تحظــر تغييــر 
ــا  ــر له ــا تتواف ــة عندم ــة المعني ــة والشــعوب الأصلي ــن الدول ــة بي ــة المتبادل ــوق إلا بالموافق ــذه الحق ه
معرفــة وإدراك كامــلان لطبيعــة أو ســمات هــذه الملكيــة. وهــذا أيضــاً يفتــرض الحــق فــي التعويــض 

المنصــف فــي حالــة فقــدان هــذه الملكيــة أو حقــوق اســتخدامها دون أي إمكانيــة لاســتردادها.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002eng/USA.11140.htm

بالاسبانية:

http//:www.cidh.oas.org/annualrep2002/sp/EEUU.11140.htm
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لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: شــيلي، مرســيدس خوليــا وينتــاو بيرويــزا وآخــرون، البــلاغ رقــم 
2/4617، التقريــر رقــم 4/30 )11 آذار/مــارس 2004(

المسائل الرئيسية
 أرض الأســلاف، العلاقــة التقليديــة بــالأرض، حقــوق الشــعوب الأصليــة، الالتــزام بالحمايــة، ســبل 

الانتصــاف، حــق الملكيــة

ملخص البلاغ

ســعت جماعــة "مابوتشــي بيوينشــي" مــن الســكان الأصلييــن إلــى حمايــة أراضــي أســلافها مــن وقــوع ضــرر 
لا إصــلاح لــه بســبب إنشــاء ســد لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة. وقــد قدمــت البــلاغ بعــد أن صرّحــت حكومــة 

شــيلي لشــركة الكهربــاء الخاصــة "إنديــزا شــيلي" بإنشــاء هــذا الســد.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــى طــرق  ــالاً عل ــح مث ــه يصل ــة، إلا أن ــى التســوية الودي ــد انتهــى بالتوصــل إل ــلاغ ق ــى الرغــم مــن أن الب عل
التعامــل مــع مســألة تعويــض النازحيــن عــن أراضــي أســلافهم. وقــد زعــم مقدمــو البــلاغ وقــوع انتهــاكات 
للحــق فــي الحيــاة )المــادة 4(، والحــق فــي المعاملــة الإنســانية )المــادة 5(، والحــق فــي محاكمــة عادلــة )المــادة 
ــادة 21(،  ــة )الم ــادة 17(، وحــق الملكي ــوق الأســرة )الم ــادة 12(، وحق ــد )الم ــر والمعتق ــة الضمي 8(، وحري

والحــق فــي الحمايــة القضائيــة )المــادة 25( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

الخلاصات الرئيسية

وفــي نهايــة المطــاف، توصلــت الجماعــة إلــى تســوية وديــة مــع شــيلي وافقــت فيهــا طوعيــاً علــى التخلــي عــن 
ســيطرتها علــى أراضــي أســلافها فــي مقابــل الحصــول علــى أراضٍ بديلــة ذات جــودة، ودعــم فنــي لتعزيــز 

الإنتــاج الزراعــي، ومنــح تعليميــة بالإضافــة إلــى تعويــض قــدره 300,000 دولار أمريكــي لــكل أســرة.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة في البلاغ، انظر:

بالإنجليزية:
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004eng/Chile.4617.02eng.htm

بالاسبانية:

http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Chile.4617.htm

ــة  ــن مقاطع ــن م ــكان الأصليي ــن الس ــا م ــة الماي ــز، جماع ــان: بيلي ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل لجن
توليــدو ضــد بيليــز، البــلاغ رقــم 12,053، التقريــر رقــم 4/40 )12 تشــرين الأول/أكتوبــر 2004(

المسائل الرئيسية
 أرض الأســلاف، الحيــازة الجماعيــة، ترســيم حــدود الأراضــي، حقــوق الشــعوب الأصليــة، الحيــازة 

ــاف ــبل الانتص ــة، س ــق الملكي ــذاء، ح ــي الغ ــق ف ــة، الح ــزام بالحماي ــلأرض، الالت ــة ل التقليدي

ملخص البلاغ

تنــاول هــذا البــلاغ إخفــاق الدولــة فــي الاعتــراف بأراضــي جماعتــي موبــان وكيكتشــي مــن شــعب المايــا فــي 
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ــة امتيــازات لشــركات خاصــة لإجــراء أنشــطة قطــع  مقاطعــة توليــدو جنوبــي بيليــز. كمــا تنــاول منــح الدول
الأشــجار والتنقيــب عــن النفــط، دون إجــراء التشــاور الملائــم، وهــو مــا نجــم عنــه إلحــاق الضــرر بالأراضــي 

بمــا شــمل مــوارد الغــذاء.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــي ســياق  ــوق الإنســان ف ــى تفســير الإعــلان الأمريكــي لحق ــلاغ عل ــي هــذا الب ــة ف اشــتملت المســائل القانوني
حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي الأرض، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى نطــاق الالتــزام بحمايــة الحــق فــي 

الملكيــة.

الخلاصات الرئيسية

نظــرت اللجنــة فــي الوضــع الحالــي للقانــون فــي مــا يتعلــق بحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي الأرض، بمــا فــي 
ذلــك الســوابق القضائيــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ومنظمــة العمــل الدوليــة، وذلــك بغــرض 
ــوق  ــي ســياق حق ــوق أخــرى، ف ــوق الإنســان، وحق ــي لحق ــي الإعــلان الأمريك ــة ف ــي الملكي تفســير الحــق ف
الشــعوب الأصليــة علــى وجــه الخصــوص. وعليــه توصلــت اللجنــة إلــى أن الدولــة قــد انتهكــت بالفعــل حــق 
الملكيــة وذلــك "بإخفاقهــا فــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة للاعتــراف بحقوقهــم الجماعيــة فــي ملكيــة الأراضــي التــي 
ــد  ــن، ولتحدي ــن الســكان الأصليي ــا واســتخدامها، دون مســاس بالجماعــات الأخــرى م ــى حيازته درجــوا عل
ــة الأرض  ــن وحماي ــة لتعيي ــة اللازم ــات القانوني ــا أو اســتحداث الآلي ــح ســندات لملكيته وترســيم الأرض ومن
المشــمولة بحقوقهــم" وكذلــك "بمنــح امتيــازات لقطــع الأشــجار والتنقيــب عــن النفــط لأطــراف ثالثــة تســتخدم 
ــح  ــيمها ومن ــا وترس ــن حدوده ــي يجــب تعيي ــي الأراضــي الت ــع ف ــد تق ــي ق ــوارد الت ــا الأرض والم بمقتضاه
ســندات ملكيــة فــي شــأنها أو تعيينهــا وحمايتهــا بطريقــة أخــرى، وذلــك فــي غيــاب التشــاور الناجــع مــع شــعب 

المايــا ودون موافقتــه المســتنيرة."

الفقرات ذات الصلة من رأي اللجنة بشأن هذا البلاغ

ــذي  ــة التطــور ال ــة ذات الصل ــات والتشــريعات والســوابق القضائي ]...[ يوضــح اســتعراض الاتفاقي  95
ــى  ــق عل ــي تنطب ــادئ حقــوق الإنســان الت ــر ومب ــى عــدد محــدد مــن معايي ــر مــن 80 عامــاً عل ــي أكث طــرأ ف
ظــروف ومعاملــة الشــعوب الأصليــة. وفــي القلــب مــن هــذه المعاييــر والمبــادئ يأتــي الاعتــراف بضــرورة 
اتخــاذ الــدول تدابيــر خاصــة للتعويــض عــن الاســتغلال والتمييــز اللذيــن عانتهمــا تلــك المجتمعــات علــى يــد 

ــن. ــر الأصليي الســكان غي

ــر  ــذي محــل نظرهــا ســوف تعي ــلاغ ال ــي الب ــي الشــكاوى المدرجــة ف ــت ف ــة إذ تبّ ــإن اللجن ــه ف وعلي  98
ــة  ــة والجماعي ــح الفردي ــم المصال ــي تحك ــددة الت ــه المح ــي ومبادئ ــون الدول ــر القان ــب لمعايي ــام الواج الاهتم
للشــعوب الأصليــة، بمــا يشــمل النظــر فــي أي تدابيــر خاصــة قــد تكــون ملائمــة وضروريــة للإعمــال الســليم 

ــح. ــوق والمصال ــذه الحق له

وتلخيصــاً، وبنــاء علــى التحليــل الآنــف الذكــر، تخلــص اللجنــة إلــى أن شــعب المايــا القاطــن جنوبــي   151
بيليــز يتمتــع بحــق ملكيــة جماعــي للأراضــي التــي درج علــى اســتخدامها وحيازتهــا، وأن طبيعــة هــذه الحقــوق 
تعتمــد علــى الأنمــاط التقليديــة لاســتخدام الأرض وحيازتهــا التــي درج عليهــا شــعب المايــا. كذلــك تــرى اللجنــة 

أن المــادة 23 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان تكــرّس هــذا الحــق وتؤكــده.

كمــا خلصــت اللجنــة إلــى أن الدولــة قــد انتهكــت حــق الملكيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 23 مــن   152
ــر  ــاذ تدابي ــي اتخ ــا ف ــك بإخفاقه ــا، وذل ــت الضــرر بشــعب الماي ــوق الإنســان وأوقع ــي لحق الإعــلان الأمريك
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ــا علــى حيازتهــا واســتخدامها،  ــة للأراضــي التــي درج شــعب الماي ــة الجماعي ــة للاعتــراف بحــق الملكي فعال
وفــي تعييــن وترســيم الحــدود ومنــح ســندات الملكيــة أو تأســيس الآليــات القانونيــة اللازمــة لتعييــن وحمايــة 

ــم. الأراضــي المشــمولة بحقه

وبالإضافــة إلــى ذلــك، خلصــت اللجنــة إلــى أن الدولــة، بمنحهــا امتيــازات لقطــع الأشــجار والتنقيــب   153
عــن النفــط لأطــراف ثالثــة تســتخدم بمقتضاهــا الأرض والمــوارد التــي قــد تقــع فــي الأراضــي التــي يجــب 
تعييــن حدودهــا وترســيمها ومنــح ســندات ملكيــة فــي شــأنها أو تعيينهــا وحمايتها بطريقــة أخرى، دون التشــاور 
الناجــع مــع شــعب المايــا ودون موافقتــه المســتنيرة، ومــا أدى إليــه ذلــك مــن دمــار بيئــي، قــد أضافــت انتهــاكاً 
لحــق الملكيــة الــذي تكرســه المــادة 23 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان مــا أوقــع الضــرر بشــعب 

المايــا.

ــي مشــاورات  ــي الدخــول ف ــة ف ــاق الدول ــأن إخف ــلاغ ب ــي الب ــع مقدم ــى دف ــة إل ــاً، تشــير اللجن وختام  153
ناجــزة مــع شــعب المايــا فــي مــا يتصــل بمنــح امتيــازات قطــع الأشــجار والتنقيــب عــن النفــط فــي مقاطعــة 
ــن  ــدد م ــاكات لع ــل انته ــازات، تمث ــذه الامتي ــي نجمــت عــن ه ــة الت ــى البيئ ــرات الضــارة عل ــدو، والتأثي تولي
ــاة بمقتضــى  ــي الحي ــا الحــق ف ــا فيه ــوق الإنســان، بم ــي لحق ــون الدول ــي يكرســها القان ــوق الأخــرى الت الحق
المــادة 1 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان، والحــق فــي الحريــة الدينيــة والعبــادة بموجــب المــادة 3 
منــه، والحــق فــي تكويــن أســرة وحمايتهــا بموجــب المــادة 6، والحــق فــي الحفــاظ علــى الصحــة والحــق فــي 
الرفاهيــة بموجــب المــادة 11، بالإضافــة إلــى "الحــق فــي التشــاور" وهــو الحــق الضمنــي فــي المــادة 27 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة 20 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان، 

ومبــدأ الحــق فــي تقريــر المصيــر.

ــة  ــق الملكي ــزة لح ــة الخاصــة والمتمي ــى الطبيع ــة، عل ــا للقضي ــرض تحليله ــي مع ــة، ف ــددت اللجن ش  155
فــي انطباقــه علــى الشــعوب الأصليــة، حيــث تتمتــع الأرض التــي درجــت تلــك الجماعــات علــى اســتخدامها 
ــن  ــرّت م ــد أق ــة ق ــت اللجن ــا كان ــي. وكم ــي والروح ــادي والثقاف ــا الم ــي نمائه ــة ف ــة محوري ــا بأهمي وحيازته
ــرة  ــتها الح ــإن "ممارس ــاواة ف ــي المس ــا ف ــة وحقه ــي الملكي ــة ف ــعوب الأصلي ــق الش ــق بح ــا يتعل ــي م ــل ف قب
ــي  ــة ف ــة والديان ــي العائل ــإن مفهوم ــل ف ــا." وبالمث ــاء عليه ــا والإبق ــع بثقافته ــر لازم للتمت ــن أم ــن الحقي لهذي
ــث  ــة، حي ــا التقليدي ــة بأرضه ــان بصــورة وثيق ــا، يرتبط ــا شــعب الماي ــن بينه ــة، وم ــعوب الأصلي ــياق الش س
تتواشــج مدافــن الأســلاف والبقــاع المقدســة وأنمــاط القرابــة مــع حيــازة واســتخدام أقاليمهــا الماديــة الملموســة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك انتهــت اللجنــة بوجــه خــاص فــي تحليلهــا لهــذه الحالــة إلــى أن واجــب التشــاور يمثــل 
عنصــراً أساســياً فــي التزامــات الدولــة فــي مــا يتعلــق بإعمــال حقــوق الملكيــة الجماعيــة لشــعب المايــا علــى 

ــا. ــتخدامها وحيازته ــى اس ــي درج عل ــه الت أراضي

وبنــاء علــى ذلــك، وفــي ضــوء تحليــل اللجنــة لطبيعــة حــق الملكيــة وفحــواه فــي مــا يخــص الشــعوب   156
ــا  ــي طرحه ــة الت ــب الإضافي ــرى أن المطال ــا ت ــدو، فإنه ــة تولي ــي مقاطع ــا ف ــا شــعب الماي ــا فيه ــة، بم الأصلي
مقدمــو البــلاغ تنــدرج تحــت الانتهــاكات العريضــة للمــادة 23 مــن الإعــلان الأمريكــي لحقــوق الإنســان التــي 

حددتهــا اللجنــة فــي هــذه الحالــة ولــذا فــلا حاجــة للبــتّ فيهــا.

للاطلاع على النص الكامل لرأي اللجنة بشأن هذا البلاغ، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004eng/Belize.12053eng.htm

بالاسبانية:

http//:www.cidh.oas.org/annualrep2004/sp/Belize.12053.htm
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محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. 5
محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: نيكاراغــوا، قضيــة جماعــة ماياغنــا )ســومو( آواس تينغنــي 

ضــد نيكاراغــوا، السلســلة )ج(، رقــم 79 )31 آب/أغســطس 2001(

المسائل الرئيسية
 حقــوق الشــعوب الأصليــة، أرض الأســلاف، الحيــازة الجماعيــة، الحيــازة التقليديــة لــلأرض، حــق الملكيــة، 

ترســيم حــدود الأراضــي، ســبل الانتصــاف

ملخص الدعوى 

تعتبــر قضيــة الآواس تينغنــي التــي نظرتهــا محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان علامــة فارقــة فــي 
مجــال حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي الأرض، وتناولــت الدعــوى إخفــاق الدولــة فــي ترســيم حــدود الأرض 
ــي  ــة، وف ــا الطبيعي ــك أراضــي الأســلاف وموارده ــي تمل ــة ف ــة حــق الشــعوب الأصلي ــي حماي المشــاعة، وف
ــح  ــة من ــى الدول ــة عل ــرار المحكم ــة. بوجــه خــاص، حظــر ق ــبل انتصــاف ناجع ــى س ــان الحصــول عل ضم

ــن. ــن شــأنها الإضــرار بأراضــي الســكان الأصليي ــة إذا كان م ــازات للأراضــي لأطــراف ثالث امتي

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى أول دراســة تفصيليــة لنطــاق حمايــة أراضــي الشــعوب 
الأصليــة بموجــب الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك نطــاق الحــق فــي الملكيــة )المــادة 21( 
فــي ســياق أراضــي الشــعوب الأصليــة والمشــاعة بالإضافــة إلــى دراســة ســبل الانتصــاف المتوافــرة فــي مــا 

يتعلــق بالاســتيلاء غيــر المشــروع علــى أراضــي الشــعوب الأصليــة.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلــى أن نيكاراغــوا قــد انتهكــت الحــق فــي الحمايــة القضائية 
والحــق فــي الملكيــة كمــا نصــت عليهمــا الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. وقضــت المحكمــة بــأن حقــوق 
الشــعوب الأصليــة فــي الملكيــة الناشــئة عــن الممارســات التــي اعتــادت عليهــا تنــدرج تحــت حــق الملكيــة، 
ــق بأراضــي الشــعوب  ــا يتعل ــي م ــة ف ــازات لأطــراف ثالث ــح امتي ــي من ــك الحــق ف ــة لا تمل ــإن الدول ــه ف وعلي
الأصليــة. ولتحديــد الحــق فــي الملكيــة، نظــرت المحكمــة فــي دســتور نيكاراغــوا والــذي يعتــرف فــي مادتــه 
الخامســة بحقــوق الملكيــة الجماعيــة. وأمــرت المحكمــة، تحقيقــاً للإنصــاف، نيكاراغــوا باتخــاذ تدابيــر لوضــع 
آليــة فعالــة لترســيم حــدود أراضــي الشــعوب الأصليــة ومنحهــا ســندات ملكيــة، وفقــاً لقوانيــن هــذه الشــعوب 
ــد يضــرّ بوجــود  ــع عــن أي فعــل ق ــة أن تمتن ــى الدول ــن عل ــك تعيّ ــة وقيمهــا وعاداتهــا وأعرافهــا. كذل التقليدي
الملكيــة الموجــودة فــي المنطقــة الجغرافيــة التــي يســكنها الأفــراد المنتســبون إلى الشــعوب الأصلية ويمارســون 

فيهــا أنشــطتهم أو يضــر بقيمتهــا أو اســتخدامها أو فرصــة التمتــع بهــا.

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

بالنظــر إلــى ســمات القضيــة المعروضــة علــى المحكمــة، ثمــة حاجــة إلــى الإحاطــة ببعــض مواصفات    149
مفهــوم الملكيــة لــدى جماعــات الســكان الأصلييــن. يوجــد بيــن الشــعوب الأصليــة تقليــد مجتمعــي يرتبــط بشــكل 
مشــاعي بالملكيــة الجماعيــة لــلأرض، بمعنــى أن ملكيــة الأرض لا تنصــب علــى الفــرد بــل علــى الجماعــة 
والمجتمــع. إن جماعــات الســكان الأصلييــن، بمقتضــى وجودهــا فــي ذاتــه، لهــا الحــق فــي أن تعيــش بحريــة 
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ــا  ــا وفهمه ــة وأراضيه ــعوب الأصلي ــن الش ــة بي ــط الوثيق ــراف بالرواب ــب الاعت ــة؛ ويج ــا الخاص ــي أقاليمه ف
باعتبارهــا القاعــدة الأساســية التــي تقــوم عليهــا ثقافتهــا، وحياتهــا الروحيــة، وســلامتها، وبقاؤهــا الاقتصــادي. 
بالنســبة لمجتمعــات الشــعوب الأصليــة، لا تمثــل علاقتهــا بــالأرض مجــرد مســألة حيــازة وإنتــاج ولكنهــا تمثــل 
عنصــراً ماديــاً وروحيــاً يجــب التمتــع بــه بصــورة كاملــة حتــى يتســنى لهــا الحفــاظ علــى إرثهــا الثقافــي ونقلــه 

إلــى أجيــال المســتقبل.

يجــب علــى هــذا التحليــل أن يضــع فــي اعتبــاره القانــون العرفــي للشــعوب الأصليــة بصــورة خاصــة.   151
ــكان  ــات الس ــول جماع ــة لحص ــة، كافي ــات العرفي ــى الممارس ــاء عل ــازة الأرض، بن ــون حي ــي أن تك وينبغ
الأصلييــن التــي تفتقــر إلــى ســندات ملكيــة قانونيــة لــلأرض علــى الاعتــراف الرســمي بتلــك الملكيــة ومــن ثــم 

تســجيلها رســمياً.

وتــرى المحكمــة أنــه، إعمــالاً للمــادة الخامســة مــن دســتور نيكاراغــوا، تتمتــع جماعــة آواس تينغنــي   153
ــوق الجماعــات  ــت الحاضــر، دون مســاس بحق ــي الوق ــا ف ــي يقطنوه ــة للأراضــي الت ــة الجماعي بحــق الملكي
الأخــرى مــن الشــعوب الأصليــة. وتــرى المحكمــة، فــي ضــوء المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
ــي اســتخدام  ــي ف ــا آواس تينغن ــى جماعــة ماياغن ــراد المنتســبين إل ــد انتهكــت حــق الأف ــة ق الإنســان، أن الدول
ــع  ــوارد تق ــة وم ــة لاســتغلال ملكي ــازات لأطــراف ثالث ــد منحــت امتي ــة ق ــا، وأن الدول ــع به ــم والتمت ممتلكاته
فــي مســاحة يمكــن أن تتطابــق، كليــاً أو جزئيــاً، مــع الأراضــي التــي يجــب تعييــن حدودهــا وترســيمها ومنــح 

ــن. ســندات ملكيتهــا للســكان الأصليي

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة بشأن هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_79_ing.pdf

بالاسبانية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf 
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محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: قضيــة جماعــة مويوانــا ضــد ســورينام، السلســلة )ج(،          
)2005 124 )15 حزيران/يونيــو  رقــم 

المسائل الرئيسية
ــاد، الإخــلاء القســري،  ــة، ترســيم الأراضــي، الإبع ــوق الثقافي ــة، الحق ــازة الجماعي  أرض الأســلاف، الحي

ــة للأراضــي. ــة للأراضــي، الاســتخدامات التقليدي ــازة التقليدي ــة، ســبل الانتصــاف، الحي حــق الملكي

ملخص الدعوى

تتألــف جماعــة مويوانــا مــن أفــراد منحدريــن مــن العبيــد مــن أصــل أفريقــي وانتهجــوا فــي حياتهــم طريقــة 
تقليديــة منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر. وقــد حــازت الجماعــة وشــغلت الأرض بصــورة تقليديــة عرفيــة، 
ــة  ــة. وفــي عــام 1986، قامــت القــوات الحكومي ــة أو الجماعي ــة الفردي ــى الملكي بالرغــم مــن أنهــا افتقــرت إل
بإخــلاء جماعــة مويوانــا وإبعادهــا عــن هــذه الأرض بالإكــراه. وســعت الجماعــة إلــى تحميــل الدولــة مســؤولية 

رد أراضــي أســلافهم.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي نطــاق المــادة 21 )الحــق فــي التمتــع بالملكيــة( 
مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان فــي مــا يتعلــق بالأراضــي التــي درجــت الجماعــات القبليــة التــي لا 

تنتمــي إلــى الشــعوب الأصليــة علــى اســتخدامها وشــغلها.

الخلاصات الرئيسية

قامــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة بتطبيــق فقههــا القانونــي المتعلــق بحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي الأراضــي 
ــا وشــغلها  ــازة جماعــة مويوان ــى حي ــاء عل ــن بن ــى الســكان الأصليي ــي لا تنتمــي إل ــا الت ــى جماعــة مويوان عل
ــألة  ــى مس ــد عل ــم تعتم ــة ل ــا أن المحكم ــة. كم ــات العرفي ــاً للممارس ــة وفق ــورة جماعي ــلافها بص لأرض أس
الاعتــراف بحقــوق الملكيــة الجماعيــة فــي القانــون المحلــي ولكنهــا اعتمــدت علــى حيــازة الجماعــة لــلأرض 

ــى الأعــراف. ــة وقائمــة عل ــة وجماعي بصــور فعلي

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة بشأن هذه الدعوى

ــاً مــن الحــق فــي  يجــب علــى هــذه المحكمــة لتتمكــن مــن تحديــد مــا إذا كانــت الوقائــع تمثــل حرمان  129
اســتخدام الملكيــة والتمتــع بهــا، بطبيعــة الحــال، أن تقيـّـم بــادئ ذي بــدء مــا إذا كانــت قريــة مويوانــا تنتمــي إلــى 
أفــراد الجماعــة، مــع الوضــع نصــب عينهــا المفهــوم الواســع للملكيــة الــذي تطــور فــي ســياق فقــه المحكمــة.

يتفــق أطــراف القضيــة المنظــورة علــى أن أفــراد جماعــة مويوانــا لا يحــوزون ســند ملكيــة قانونيــة   130
رســمي، جماعيــاً كان أم فرديــاً، لأراضيهــم التقليديــة فــي قريــة مويوانــا وحواليهــا. ووفقــاً للمســتندات التــي 
قدمهــا الممثلــون وســورينام فــإن الإقليــم يتبــع الدولــة رســمياً بصــورة تلقائيــة، حيــث إنــه لا يوجــد أحــد، ســواء 

فــرد عــادي أو مجموعــة مــن الأفــراد، يحــوز ســند ملكيــة رســمي لــلأرض.

ومــع ذلــك فــإن هــذه المحكمــة تــرى أنــه فــي حالــة جماعــات الســكان الأصلييــن التــي شــغلت أراضــي   131
أســلافها وفقــاً لممارســاتها العرفيــة، وفــي الوقــت نفســه لا تملــك ســند ملكيــة فعلــي، فــإن مجــرد حيــازة الأرض 
ينبغــي أن تكــون كافيــة للحصــول علــى الاعتــراف الرســمي بملكيتهــا الجماعيــة. وقــد توصلــت المحكمــة إلــى 
ــن  ــة التــي تربــط جماعــات الســكان الأصليي ــدة والثابت ــى نظرهــا فــي الروابــط الفري ــاء عل هــذا الاســتنتاج بن
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بأراضــي أســلافها. يجــب الاعتــراف بعلاقــة جماعــات الســكان الأصلييــن بأرضهــا وفهمهــا بوصفهــا عمــاد 
ثقافتهــا وحياتهــا الروحيــة وســلامتها وبقائهــا الاقتصــادي. فبالنســبة لتلك الشــعوب، لا تعُــدّ روابطهــا المجتمعية 
بــأرض أســلافها محــض مســألة حيــازة أو إنتــاج، بــل إنهــا تتألــف مــن عناصــر ماديــة وروحيــة يجــب إدماجهــا 
ــه  ــي ونقل ــا الثقاف ــى إرثه ــاظ عل ــا الحف ــنى له ــى يتس ــة، حت ــب الجماع ــن جان ــة م ــا بصــورة كامل ــع به والتمت

للأجيــال المقبلــة. 

إن أفــراد جماعــة مويوانــا ليســوا مــن الســكان الأصلييــن؛ ووفقــاً للبيانــات الثابتــة، فــإن قريــة مويوانــا   132
عُمّــرت علــى يــد قبائــل نديــوكا فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر. ومــع ذلــك فإنــه منذئــذ وحتــى الهجــوم الــذي 

وقــع عــام 1986 ســكن أفــراد الجماعــة فــي المنطقــة مــع الالتــزام الصــارم بأعــراف نديــوكا.

ــوكا،  ــل ندي ــة لقبائ ــة التابع ــعوب القبلي ــد الش ــل أح ــي تمث ــا، وه ــة مويوان ــراد جماع ــإن أف ــذا، ف وهك  133
ــى الفــرد، بــل  يتمتعــون "بعلاقــة شــاملة" مــع أراضيهــم التقليديــة، ولا يرتكــز مفهومهــم لملكيــة الأرض عل
ــة  ــن الجماعي ــإن رأي هــذه المحكمــة بشــأن حقــوق جماعــات الســكان الأصليي ــه ف ــى المجتمــع ككل. وعلي عل
فــي الملكيــة بموجــب المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان يجــب أن يســري كذلــك علــى أفــراد 
جماعــة مويوانــا القبليــة: إن ســكنهم تقليديــاً فــي قريــة مويوانــا والأراضــي المحيطــة بهــا، والــذي طالمــا أقــرّت 
بــه واحترمتــه عشــائر نديــوكا المجــاورة وجماعــات الســكان الأصلييــن علــى مــر الســنين، ينبغــي أن يكفــي 

ــة بملكيتهــم. لحصولهــم علــى اعتــراف الدول

وبنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن اعتبــار أفــراد جماعــة مويوانــا المالكيــن الشــرعيين لأراضيهــم التقليديــة؛   134
ومــن ثــم فــإن لهــم الحــق فــي اســتخدام تلــك الأرض والتمتــع بهــا. بيــد أن الوقائــع توضــح أنهــم محروميــن مــن 
هــذا الحــق إلــى اليــوم نتيجــة لأحــداث تشــرين الثاني/نوفمبــر 1987 ولإخفــاق الدولــة فــي التحقيــق فــي تلــك 

الأحــداث بصــورة وافيــة. 

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_ing.pdf

بالاسبانية:

http//:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp.pdf
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محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: باراغــواي، قضيــة جماعــة ياكيــي آكســا مــن الشــعوب الأصليــة 
ضــد باراغــواي، السلســلة )ج(، رقــم 125 )17 تموز/يوليــو 2005(

المسائل الرئيسية
ــة  ــات العرفي ــة، العلاق ــوق الثقافي ــة، الحق ــازة الجماعي ــى الأراضــي، أرض الأســلاف، الحي  الحصــول عل
بــالأرض، الإبعــاد، حقــوق الشــعوب الأصليــة، الحفــاظ علــى ســبل العيــش، الالتزامــات الإيجابيــة، الحــق 

فــي الملكيــة.

ملخص الدعوى

تناولــت قضيــة جماعــة ياكيــي آكســا مــن الشــعوب الأصليــة ضــد باراغــواي مســألة حقــوق الشــعوب الأصليــة 
ــرف  ــم تعت ــة ل ــث إن الدول ــة حي ــا التقليدي ــن أرضه ــاً ع ــدت عملي ــد أبُع ــة ق ــت الجماع ــي. وكان ــي الأراض ف
ــلافها  ــي أس ــى أراض ــول إل ــة الوص ــن فرص ــا م ــة لحرمانه ــلأرض. ونتيج ــة ل ــا الجماعي ــا وحيازته بحقوقه

عاشــت الجماعــة فــي فقــر مدقــع.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى ســؤال عــن المــدى الــذي يجــب أن توفــر بــه التشــريعات 
المحليــة حمايــة حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي أراضيهــا ومــا هــي التدابيــر الإيجابيــة المطلوبــة لكفالــة عيشــهم 
بكرامــة. كذلــك تناولــت المحكمــة مســألة تنــازع القوانيــن حيــث تعارضــت حقــوق الملكيــة الجماعيــة للشــعوب 

الأصليــة مــع حقــوق الملكيــة الفرديــة لأشــخاص مــن غيــر الشــعوب الأصليــة.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة إلــى وقــوع انتهــاكات للحــق فــي اســتخدام الملكيــة والتمتــع بها )المــادة 21(، 
والحــق فــي الحمايــة القضائيــة )المــادة 8(، والحــق فــي الحيــاة )المــادة 4( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق 
ــي اتخــاذ  ــاق باراغــواي ف ــاً عــن إخف ــع بهــا جزئي ــة والتمت ــي اســتخدام الملكي الإنســان. نجــم انتهــاك الحــق ف
ــا  ــا بأراضيه ــن وتمتعه ــة لاســتخدام جماعــة الســكان الأصليي ــا المحلي ــة قوانينه ــان كفال ــة لضم ــر ملائم تدابي
التقليديــة علــى نحــو فعــال، وهــو مــا هــدد التطــور الحــر لثقافتهــا وممارســاتها التقليديــة ونقلهــا إلــى أجيــال 

المســتقبل.

ــم أو  ــة أو تعويضه ــن أراضٍ بديل ــث ع ــن البح ــن، يمك ــكان الأصليي ــة للس ــي الجماعي ــذرّ رد الأراض إذا تع
الاثنيــن معــاً فــي حالــة التوافــق مــع الشــعب المعنــي، وبمــا يتماشــى مــع آليتهــم الخاصــة للتشــاور، وقيمهــم 
ــا. ــة وأراضٍ بعينه ــن الشــعوب الأصلي ــدة بي ــاة الرابطــة الفري ــي مراع ــي. وينبغ ــم العرف ــم وقانونه وأعرافه

وفــي هــذه القضيــة، خلصــت المحكمــة إلــى أن مثــل هــذا التشــاور لــم يقــع. وقــد أمــرت المحكمــة الدولة بترســيم 
حــدود الأراضــي التقليديــة، وتقديمهــا إلــى الجماعــة دون مقابــل، وتوفيــر الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة 

لبقــاء الجماعــة حتــى تســتعيد أراضيهــا.

أمــا انتهــاك الحــق فــي الحيــاة فقــد وقــع نتيجــة إخفــاق الدولــة فــي اتخــاذ التدابيــر المناســبة، بمــا فيهــا الالتزامات 
الإيجابيــة، لكفالــة حيــاة كريمــة للجماعــة وهــو مــا يشــمل ســبل عيشــهم التقليديــة المرتبطــة بفرصــة وصولهــم 

إلــى الأراضــي التــي درجــوا علــى اســتخدامها.
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الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

فــي الحالــة المعروضــة، تعتبــر المحكمــة فــي تحليلهــا المذكــور أعــلاه لنطــاق المــادة 21 مــن الاتفاقيــة   127
ــل  ــة أخــرى، مث ــى معاهــدات دولي ــد والمناســب أن تلجــأ أيضــاً إل ــه مــن المفي ــوق الإنســان أن ــة لحق الأمريكي
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169، بغــرض تفســير أحــكام المــادة المذكــورة وفقــاً لتطــور نظــام حقــوق 
الإنســان للبلــدان الأمريكيــة، ومــع الوضــع فــي اعتبارهــا التطــورات ذات الصلــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان.

مــن الضــروري كذلــك الأخــذ فــي الاعتبــار أنــه وفقــاً للمــادة 29 )ب( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق   129
الإنســان فإنــه لا يجــوز تفســير أي مــن أحــكام الاتفاقيــة باعتبــاره "يقيــد التمتــع بــأي حــق أو حريــة مُعتــرف 
بهمــا بموجــب قوانيــن أي دولــة طــرف أو بموجــب اتفاقيــة أخــرى تكــون الــدول المذكــورة طرفــاً فيهــا أو يقيــد 

ممارســتهما."

تشــمل اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 العديــد مــن الأحــكام الخاصــة بحــق جماعــات الســكان   130
الأصلييــن فــي ملكيتهــا الجماعيــة، وهــو الموضــوع قيــد النظــر فــي هــذه القضيــة، وتلقــي هــذه الأحــكام الضوء 
علــى مضمــون ونطــاق المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. وكانــت الدولــة قــد صادقــت علــى 

الاتفاقيــة رقــم 169 وأدرجتهــا فــي تشــريعاتها الداخليــة بمقتضــى القانــون رقــم 93/234.

وفــي تطبيقهــا لهــذه المعاييــر، تشــدد المحكمــة علــى أنــه يجــب الاعتــراف بالعلاقــة الوثيقــة للشــعوب   131
ــادي  ــا الاقتص ــلامتها وبقائه ــة وس ــا الروحي ــا وحياته ــاد ثقافته ــا عم ــا باعتباره ــا وفهمه ــة بأراضيه الأصلي

ــة. ــال المقبل ــى الأجي ــا إل ــا ونقله وصــون ثقافته

ترتبــط ثقافــة أفــراد الشــعوب الأصليــة مباشــرة بطريقــة محــددة للوجود فــي العالم ولرؤيتــه والتصرف   135
فيــه، تطــورت علــى أســاس علاقتهــا الوثيقــة بأقاليمهــا التقليديــة والمــوارد الموجــودة فيهــا، ليــس فقــط لأنهــا 
تمثــل أســباب معيشــتها الرئيســية، بــل أيضــاً لأنهــا تشــكل جــزءاً مــن رؤيتهــم للعالــم، مــن تدينهــم، وعليــه تمثــل 

جــزءا مــن هويتهــم الثقافيــة.

تتفــق المحكمــة مــع الدولــة فــي أن المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان تســبغ حمايتهــا   143
علــى الملكيــة الخاصــة للأفــراد والملكيــة الجماعيــة لأعضــاء جماعــات الســكان الأصلييــن كليهمــا. ومــع ذلــك، 
فــإن الاعتــراف المجــرد أو القانونــي البحــت بأراضــي الســكان الأصلييــن وأقاليمهــم ومواردهــم لا يعنــي شــيئاً 

مــن الناحيــة العمليــة إذا لــم تكــن الملكيــة مثبتــة ومعينــة الحــدود بشــكل مــادي.

عندمــا تقــع الملكيــة الجماعيــة للســكان الأصلييــن والملكيــة الخاصــة للأفــراد فــي تعــارض حقيقــي أو   144
ظاهــر، فــإن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان ذاتهــا والفقــه القانونــي للمحكمــة يوفــران مبــادئ توجيهيــة 
بشــأن القيــود التــي يجــوز فرضهــا علــى التمتــع بهــذه الحقــوق وممارســتها، ألا وهــي: )أ( أن يكفلهــا القانــون؛ 
)ب( أن تكــون ضروريــة لازمــة؛ )ج( أن تكــون تناســبية؛ )د( ويجــب أن يكــون غرضهــا هــو بلــوغ هــدف 

مشــروع فــي مجتمــع ديمقراطــي.

وفــي هــذا الشــأن، فــإن المــادة 16)4( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169، فــي معــرض   150
ــي: ــا يل ــى م ــص عل ــا تن ــت منه ــي رُحل ــا الت ــى أراضيه ــة إل ــادة الشــعوب الأصلي ــى إع ــارتها إل إش
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ــة  ــالات الممكن ــع الح ــي جمي ــعوب ف ــح الش ــة ]...[ تمُن ــر ممكن ــودة غي ــذه الع ــت ه "إذا كان
أراضــي تعــادل فــي جودتهــا ووضعهــا القانونــي، علــى الأقــل، الأراضــي التــي كانت تشــغلها 
مــن قبــل، وتكــون ملائمــة لمواجهــة احتياجاتهــا الحاليــة وتنميتهــا المســتقبلية. وفــي الحــالات 
التــي تفضــل فيهــا الشــعوب المعنيــة أن تتلقــى تعويضــاً نقديــاً أو عينيــاً، فإنهــا تعــوض علــى 

هــذا النحــو مــع إعطائهــا ضمانــات مناســبة".

ــرد  ــع لمج ــن، لا يخض ــادل، أو الاثني ــض ع ــع تعوي ــليمها، أو دف ــة وتس ــي البديل ــار الأراض إن اختي  151
معاييــر تقديريــة بحتــة للدولــة، بــل إنــه يجــب أن يجــري، اســتناداً إلــى تفســير شــامل لاتفاقيــة منظمــة العمــل 
الدوليــة رقــم 169 وللاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، بعــد التوافــق بشــأنه مــع الســكان الأصلييــن، ووفقــاً 

لآليتهــم الخاصــة للتشــاور وبمــا يتماشــى مــع قيمهــم وأعرافهــم وقانونهــم العرفــي.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة بشأن هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_ing.pdf

بالاسبانية:

http//:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
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محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: باراغــواي، قضيــة جماعــة "ساوهوياماكســا" مــن الشــعوب 
الأصليــة ضــد باراغــواي، السلســلة )ج(، رقــم 146 )29 آذار/مــارس 2006(

المسائل الرئيسية
ــة، واجــب  ــة، المشــاركة الفعال ــوق الشــعوب الأصلي ــة واســتخدامها، حق ــم بالملكي  أرض الأســلاف، التحك

ــلأرض ــة ل ــازة التقليدي ــة، الحي التشــاور، حــق الملكي

ملخص الدعوى 

دارت وقائــع هــذه القضيــة حــول أرض درجــت جماعــة ساوهوياماكســا مــن الســكان الأصلييــن علــى شــغلها 
تقليديــاً، باعتهــا الدولــة إلــى مســتثمرين مــن القطــاع الخــاص فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر. وعلــى مــدى 
الســنين قسُّــمت الأرض وبيعــت إلــى مــلاك أفــراد. وفــي عــام 1991 شــرعت الجماعــة فــي الســعي للحصــول 

علــى الاعتــراف بحقوقهــا الجماعيــة فــي أراضــي أســلافها.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كانــت حيــازة جماعــة الســكان الأصلييــن 
الحاليــة أو قريبــة العهــد عنصــراً لازمــاً فــي الحــق فــي اســتخدام الملكيــة والتمتــع بهــا بموجــب المــادة 21 مــن 

الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، ومــا إذا كان ثمــة قيــد زمنــي يخــص توقيــت واقعــة فقــدان الملكيــة.

الخلاصات الرئيسية

ــى أن  ــت إل ــا" وانته ــي" و "مويوان ــي "آواس تينغين ــي قضيت ــة ف ــا القانوني ــى اجتهاداته ــة إل ــتندت المحكم اس
الحيــازة الحاليــة لا تعُــد عنصــراً لازمــاً فــي الحــق فــي اســتخدام الملكيــة والتمتــع بهــا بموجــب المــادة 21 مــن 
الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. وعليــه فــإن أفــراد جماعــات الســكان الأصلييــن الذيــن فقــدوا حيازتهــم 
للأراضــي دون رضاهــم، بمــا فــي ذلــك الحــالات التــي نقُلــت فيهــا ملكيــة هــذه الأراضــي بصــورة قانونيــة 
إلــى أطــراف ثالثــة، لهــم الحــق فــي اســترداد تلــك الأراضــي أو الحصــول علــى أراضٍ أخــرى تعادلهــا فــي 

المســاحة والجــودة.

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

لقــد أتيــح للمحكمــة، فــي اضطلاعهــا بمهامهــا فــي نطــاق ولايتهــا القضائيــة، أن تبــتّ في مســألة حيازة   127
الشــعوب الأصليــة لــلأرض فــي ثلاثــة أوضــاع مختلفــة. فمــن جانــب، فــي قضيــة جماعــة ماياغنــا )ســومو( 
آواس تينغينــي، أشــارت المحكمــة إلــى أن حيــازة الأرض ينبغــي أن تكــون كافيــة لحصــول مجتمعــات الســكان 
الأصلييــن التــي تفتقــر إلــى ســند ملكيــة قانونــي علــى الاعتــراف الرســمي بتلــك الملكيــة، ومــن ثــم تســجيلها. 
وفــي جانــب آخــر، فــي قضيــة جماعــة مويوانــا، انتهــت المحكمــة إلــى أن أفــراد شــعب نديــوكا هــم "المالكــون 
الشــرعيون لأراضيهــم التقليديــة" بالرغــم مــن عــدم حيازتهــم لهــا، إذ إنهــم غادروهــا نتيجــة لأعمــال عنــف 
ــي  ــراً، ف ــة. وأخي ــة تشــغل الأراضــي التقليدي ــاً ثالث ــم يكــن ثمــة أطراف ــة، ل ــك الحال ــي تل ارتكُبــت ضدهــم. وف
قضيــة جماعــة "ياكيــي آكســا" الأصليــة، خلصــت المحكمــة إلــى أن أفــراد الجماعــة يمكنهــم، حتــى بموجــب 
القانــون المحلــي، أن يتقدمــوا بمطالبــات بأراضيهــم التقليديــة، وأمــرت الدولــة أن تقــوم، كإجــراء اســتعدادي، 

بتقســيم هــذه الأراضــي إلــى قطــع فرديــة ونقلهــا إليهــم بــدون مقابــل.
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وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن اســتنتاج التالــي: )1( للحيــازة التقليديــة للأراضــي مــن جانــب الشــعوب   128
ــة  ــازة التقليدي ــي الحي ــة؛ )2( تعط ــا الدول ــي تمنحه ــة الت ــة الكامل ــندات الملكي ــار س ــادل آث ــار تع ــة آث الأصلي
ــراد  ــا؛ )3( أف ــند ملكيته ــة وتســجيل س ــراف الرســمي بالملكي ــة بالاعت ــي المطالب ــة الحــق ف للشــعوب الأصلي
الشــعوب الأصليــة الذيــن غــادروا أراضيهــم التقليديــة، أو فقــدوا حيازتهــا، دون مشــيئتهم، يحتفظــون بحقوقهــم 
فــي ملكيــة تلــك الأراضــي، حتــى وإن كانــوا لا يحــوزون ســندات ملكيــة قانونيــة، إلا إذا كانــت ملكيــة الأرض 
قــد انتقلــت بصــورة قانونيــة إلــى أطــراف ثالثــة بحســن نيــة؛ )4( يحــق لأفــراد الشــعوب الأصليــة الذيــن فقــدوا 
حيازتهــم دون رضاهــم، فــي حــال انتقــال ملكيــة هــذه الأراضــي بصــورة قانونيــة إلــى أطــراف ثالثــة بريئــة، 
اســترداد تلــك الأراضــي أو الحصــول علــى أراضٍ تعادلهــا فــي المســاحة والجــودة. وبنــاء عليــه، فــإن الحيــازة 
ــة  ــا. وتنضــوي القضي ــة لأراضيه ــي اســترداد الشــعوب الأصلي ــاً لتأســيس الحــق ف ــل شــرطاً ضروري لا تمث

المعروضــة أمــام المحكمــة حاليــاً تحــت الاســتنتاج الأخيــر.

ــة  ــن باراغــواي ذاتهــا، المطالب ــراد جماعــة ساوهواماكســا يحــق لهــم، بموجــب قواني ــإن أف ــه ف وعلي  130
باســترداد أراضيهــم التقليديــة حتــى وإن كانــت تلــك الأراضــي مملوكــة للأفــراد وكان أصحــاب الدعــوى لا 

ــة. ــا بصــورة كامل يحوزونه

المســألة الثانيــة قيــد النظــر تتمثــل فــي مــا إذا كان الحــق فــي اســترداد الأراضــي التقليديــة يســتمر إلــى   131
الأبــد. وللبــت فــي هــذه المســألة تضــع المحكمــة فــي اعتبارهــا أن الأســاس الروحــي والمــادي لهويــة الشــعوب 
الأصليــة يعتمــد بصــور رئيســية علــى علاقتهــا الفريــدة بأراضيهــا التقليديــة. وطالمــا ظلــت تلــك العلاقــة قائمة، 
يظــل الحــق فــي المطالبــة بــالأرض قائمــاً. ويجــوز التعبيــر عــن العلاقــة المذكــورة بصــور مختلفــة، تعتمــد 
علــى الشــعب الأصلــي المعنــي وعلــى الظــروف المحــددة التــي تحيــط بــه، مــن بينهــا الاســتخدام التقليــدي أو 
الوجــود التقليــدي، حتــى لــو مــن خــلال الروابــط الروحيــة أو بإقامــة الشــعائر؛ وإقامــة المســتوطنات أو زراعــة 
الأرض بصــورة متقطعــة؛ وجمــع الثمــار أو صيــد الحيوانــات أو الطيــور أو صيــد الأســماك بصــورة موســمية 
أو بنــاء علــى طريقــة حيــاة متنقلــة؛ واســتخدام المــوارد الطبيعيــة المرتبطــة بأعــراف الشــعب الأصلــي أو بــأي 

عنصــر يحــدد ســمات ثقافتــه.

وينبغــي كذلــك النظــر فــي مــا إذا كانــت العلاقــة بــالأرض ممكنــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــي الحــالات   132
ــطة  ــي الأنش ــرى، ف ــور أخ ــن ص ــن بي ــة، م ــالأرض متمثل ــة ب ــون العلاق ــث تك ــر حي ــد النظ ــة قي ــل الحال مث
التقليديــة لصيــد البــر وصيــد الأســماك وجمــع الثمــار، فــإذا كان أفــراد الشــعب الأصلــي لا يمارســون أيــاً مــن 
تلــك الأنشــطة أو يمارســون القليــل منهــا فــي الأراضــي التــي فقدوهــا، لأنهــم مُنعــوا مــن ذلــك لأســباب خارجــة 
ــإن حقــوق  ــدات، ف ــل أعمــال عنــف أو تهدي ــة، مث ــك العلاق ــة تل ــاً دون مواصل عــن إرادتهــم تقــف حائــلاً فعلي

الاســترداد تعتبــر قائمــة إلــى أن تــزول تلــك العوائــق المذكــورة.

وبنــاء علــى مــا ســبق، فقــد انتهــت المحكمــة إلــى عــدم انقضــاء حــق أفــراد جماعــة ساوهوياماكســا فــي   134
اســترداد أراضيهــم.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_ing.pdf

بالاسبانية:

http//:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf
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محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: ســورينام، قضيــة شــعب ســاراماكا ضــد ســورينام، السلســلة 
ــر 2007( ــم 172 )28 تشــرين الثاني/نوفمب )ج(، رق

المسائل الرئيسية
ــري،  ــلاء القس ــي، الإخ ــدود الأراض ــيم ح ــة، ترس ــوق الثقافي ــة، الحق ــازة الجماعي ــلاف، الحي  أرض الأس

ــلأرض ــدي ل ــتخدام التقلي ــلأرض، الاس ــة ل ــازة التقليدي ــة، الحي ــي الملكي ــق ف ــاف، الح ــل، الانتص الترحي

ملخص الدعوى 

تناولــت هــذه القضيــة مســألة بنــاء الدولــة فــي حقبــة الســتينات لســد فــي الأراضــي التــي درج شــعب ســاراماكا 
علــى حيازتهــا واســتخدامها. وشــعب ســاراماكا شــعب قبلــي وإن لــم يكــن مــن الســكان الأصلييــن. وقــد أدى 

تشــييد الســد إلــى قيــام الدولــة بإبعــاد شــعب ســاراماكا قســراً.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

دفعــت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، فــي القضيــة التــي رفعتهــا، بــأن دولــة ســورينام لــم تتخــذ 
التدابيــر الفعالــة للاعتــراف بحــق أفــراد شــعب ســاراماكا فــي اســتخدام الأراضــي التــي درجــوا علــى شــغلها 
ــك مــن خــلال  ــة وذل ــة القضائي ــي الحماي ــد انتهكــت الحــق ف ــا، وأن ســورينام ق ــع به ــي التمت واســتخدامها وف
إخفاقهــا أن تتيــح لهــم فرصــة اللجــوء إلــى العدالــة لحمايــة حقوقهــم الأساســية، ولا ســيما الحــق فــي التملــك 
وفقــاً لتقاليدهــم العرفيــة، وأن الدولــة قــد أخفقــت فــي إصــدار تشــريعات محليــة لضمــان وحمايــة هــذه الحقــوق. 
وقــد دفعــت اللجنــة بوقــوع انتهــاكات لحــق الملكيــة )المــادة 21( والحــق فــي الحمايــة القضائيــة )المــادة 25( 

مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

ــة  ــائل القانوني ــتملت المس ــا، اش ــي بعــض جوانبه ــا ضــد ســورينام ف ــة مويوان ــة جماع ــابه قضي ــا يش ــي م وف
فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كانــت المعاييــر التــي تنطبــق علــى الشــعوب الأصليــة، بمــا فيهــا 
الحــق فــي الملكيــة المنصــوص عليــه فــي المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، تســري علــى الشــعوب القبليــة 
مــن غيــر الشــعوب الأصليــة. كمــا تناولــت القضيــة نطــاق الحمايــة التــي تحيــط باســتخدام المــوارد الطبيعيــة 

المرتبطــة بــالأرض.

الخلاصات الرئيسية

خلصــت محكمــة البلــدان الأمريكيــة إلــى أنــه مــع أن أفراد شــعب ســاراماكا لا يعُــدوّن شــعباً أصلياً، فإنهم ســليلو 
أرقــاء هاربيــن مــن العبوديــة دافعــوا عــن حقوقهــم باعتبارهــم شــعباً قبليــاً. وبوجــه خــاص، فإنهــم يشــتركون 
ــن  ــزة ع ــة متمي ــة واقتصادي ــة وثقافي ــد اجتماعي ــاظ بتقالي ــل الاحتف ــة، مث ــعوب الأصلي ــع الش ــمات م ــي الس ف
غيرهــم مــن فئــات الجماعــة الوطنيــة، ومثــل تعريفهــم لأنفســهم مــن خــلال علاقتهــم بأراضــي أســلافهم، وكــذا 
تنظيمهــم لأنفســهم، ولــو جزئيــاً، مــن خــلال معاييرهــم وأعرافهــم وتقاليدهــم الخاصــة. كذلــك انتهــت المحكمــة 
ــى  ــة إل ــالأرض، بالإضاف ــة خاصــة ب ــع بعلاق ــة، يتمت ــه مــن الشــعوب القبلي ــى أن شــعب ســاراماكا، بوصف إل
احتفاظــه بمفهومــه الجماعــي للملكيــة، وعليــه فإنــه يتمتــع بأشــكال الحمايــة التــي توفرهــا المعاييــر المرتبطــة 
بالشــعوب الأصليــة، بمــا يشــمل ليــس فقــط حيــازة الأرض بــل كذلــك اســتخدامها ومواردهــا الطبيعيــة، وفقــاً 

لممارســاته العرفيــة.
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خلاصــة القــول إنــه يجــب علــى الــدول، وفقــاً للمــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان،   91
احتــرام العلاقــة الخاصــة بيــن أفــراد الشــعوب الأصليــة والقبليــة وبيــن أرضهــم علــى نحــو يضمــن لهــم البقــاء 
ــة،  ــن الاتفاقي ــادة 21 م ــي الم ــوارد ف ــذا ال ــة ه ــة الملكي ــزام بحماي ــي والاقتصــادي. والالت الاجتماعــي والثقاف
ــاً باتخــاذ تدابيــر  ــدول التزامــاً إيجابي ــة بالمادتيــن 1)1( و2 مــن الاتفاقيــة نفســها، يضــع علــى كاهــل ال مقترن
خاصــة تكفــل لأفــراد الشــعوب الأصليــة والقبليــة ممارســة حقهــم، بحريــة وعلــى قــدم المســاواة، فــي الأراضــي 

التــي درجــوا علــى اســتخدامها وشــغلها.

وبتطبيــق المعاييــر المذكــورة آنفــاً علــى القضيــة قيــد النظــر، تخلــص المحكمــة إلــى أن أفــراد شــعب   96
ــذي يضمــن لهــم الحــق  ــي لحقــوق الإنســان ال ــة القانــون الدول ــع بحماي ــة تتمت ســاراماكا يؤلفــون جماعــة قبَلَي
فــي أرضهــم الجماعيــة التــي درجــوا علــى اســتخدامها وشــغلها، وذلــك بالنظــر إلــى اســتخدامهم وشــغلهم لأمــد 
طويــل لتلــك الأراضــي والمــوارد اللازمــة لبقائهــم المــادي والثقافــي، وتخلــص إلــى أن الدولــة ملزَمــة باتخــاذ 
تدابيــر خاصــة للاعتــراف بحــق الملكيــة الجماعيــة لأفــراد جماعــة ســاراماكا لــلأرض المذكــورة واحتــرام هــذا 

الحــق وحمايتــه وضمانــه.

وينشــأ بالضــرورة مــن الإقــرار بحــق أفــراد شــعب ســاراماكا فــي اســتخدام أراضيهــم والتمتــع بهــا   118
وفقــاً لعاداتهــم وأعرافهــم مســألة الحــق فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي الأرض وعلــى ســطحها 
والحــق فــي التمتــع بهــا، بمــا فيهــا المــوارد الطبيعيــة فــي باطــن الأرض. وفــي القضيــة المنظــورة، يدعّــي كلا 

الدولــة وأفــراد شــعب ســاراماكا الحــق فــي تلــك المــوارد الطبيعيــة.

]...[ وكانــت هــذه المحكمــة قــد قــررت مــن قبــل أن البقــاء الثقافــي والاقتصــادي للشــعوب الأصليــة   120
والقبليــة، وأفرادهــا، يعتمــد علــى فرصــة وصــول هــذه الشــعوب واســتخدامها للمــوارد الطبيعيــة لأراضيهــا 
"والتــي تتعلــق بثقافتهــا وتوجــد فــي تلــك الأراضــي"، وأن المــادة 21 توفــر الحمايــة للحــق فــي تلــك المــوارد 
الطبيعيــة. غيــر أن نطــاق هــذا الحــق يحتــاج إلــى المزيــد مــن التفصيــل، ولا ســيما فــي مــا يتعلــق بالعلاقــة التــي 
لا تنفصــم بيــن الأرض والمــوارد الطبيعيــة التــي توجــد فيهــا، وبيــن الإقليــم )بوصفــه يشــمل الأرض والمــوارد 
الطبيعيــة كليهمــا( والبقــاء الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي للشــعوب الأصليــة والقبليــة، وبالتالــي أفرادهــا.

ولذلــك، يجــب أن تحــدد المحكمــة، فــي القضيــة الحاليــة، مــا هــي المــوارد الطبيعيــة الموجــودة علــى   123
ســطح أرض شــعوب ســاراماكا وفــي باطنهــا التــي تعتبــر لازمــة لبقــاء طريقتهــا فــي الحيــاة، ومــن ثــم تتمتــع 
بحمايــة المــادة 21 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان. ومــن ثــم يجــب علــى المحكمــة كذلــك أن تنظــر 
فــي مــا إذا كان مــن حــق الدولــة أن تمنــح امتيــازات للتنقيــب عــن هــذه المــوارد الطبيعيــة وغيرهــا مــن مــوارد 

موجــود فــي إقليــم ســاراماكا واســتخراجها ومــدى نطــاق هــذا الحــق.

]...[ وقــد خلصــت المحكمــة إلــى مــا يلــي: أولاً، لأفــراد شــعب ســاراماكا الحــق فــي اســتخدام المــوارد   158
ــاً وفــي التمتــع  الطبيعيــة اللازمــة لبقائهــم والموجــودة علــى ســطح وفــي باطــن إقليمهــم الــذي امتلكــوه تقليدي
ــة  ــوارد الطبيعي ــن الم ــب ع ــازات للتنقي ــا امتي ــور بمنحه ــق المذك ــد الح ــة أن تقيّ ــوز للدول ــاً، لا يج ــا؛ ثاني به
ــة  ــاركة الفعال ــت المش ــي باطــن أرضــه واســتخراجها إلا إذا كفل ــاراماكا وف ــم س ــى ســطح إقلي الموجــودة عل
ــم أثــر بيئــي واجتماعــي  لشــعب ســاراماكا وانتفاعهــم بهــذا، وأجــرت أو أشــرفت علــى إجــراء عمليــات تقيي
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مســبقة، ووضعــت ضمانــات وآليــات مناســبة تضمــن ألا تؤثــر هــذه الأنشــطة بصــورة كبيــرة علــى أراضــي 
الســاراماكا ومواردهــم الطبيعيــة التقليديــة؛ وأخيــراً، إن الامتيــازات التــي منحتهــا الدولــة بالفعــل لا تلتــزم بهــذه 
الضمانــات. وبنــاء عليــه تــرى المحكمــة أن الدولــة قــد انتهكــت التزاماتهــا بموجــب المــادة 21 مــن الاتفاقيــة 
الأمريكيــة بحقــوق الإنســان، مقترنــة بالتزاماتهــا بموجــب المــادة 1 مــن الاتفاقيــة نفســها، ممــا ألحــق الضــرر 

بأفــراد شــعب ســاراماكا.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf

بالاسبانية:

http//:www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: قضيــة جماعــة "إكســاكموك كاســيك" مــن الســكان الأصلييــن 
ضــد باراغــواي السلســلة )ج(، رقــم 214 )24 آب/أغســطس 2010(

المسائل الرئيسية
 الحصــول علــى الأراضــي، أرض الأســلاف، حقــوق الشــعوب الأصليــة، الالتــزام بالأداء، ســبل الانتصاف، 

رد الأراضــي، الحــق فــي الملكيــة، الاســتخدام التقليــدي للأرض

ملخص الدعوى 

تناولــت هــذه القضيــة حقــوق جماعــة إكســاكموك كاســيك فــي الأرض، وهــي جماعــة مــن الســكان الأصلييــن 
يقــوم أســلوب حياتهــا التقليــدي والعرفــي علــى جماعــات صغيــرة متنقلــة ترتحــل عبــر مســاحات شاســعة مــن 
أراضــي أجدادهــا. وفــي الفتــرة مــن 1885 إلــى 1997 قامــت الدولــة ببيــع مســاحات كبيــرة مــن أراضيهــم 
لمــلاك مــن القطــاع الخــاص. وقــد جــرت عمليــات البيــع هــذه دون علــم الجماعــة. ومنــذ ذلــك الوقــت واصــل 
كبــار المــلاك الاقتطــاع مــن أراضــي أســلاف الجماعــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الحيوانــات التــي كانــت 
تجــوب الأرض والتــي كانــت الجماعــة تســتخدمها للطعــام تــم التخلــص منهــا بقتلهــا لإفســاح المجــال لتربيــة 
الماشــية، فضــلاً عــن ســد طريــق وصــول الجماعــة إلــى مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي. وقــد انتقــل أفــراد 
ــم  ــن ث ــزارع وم ــع والم ــي المصان ــة رخيصــة ف ــدٍ عامل ــل كأي ــة بالعم ــاة ثابت ــاليب حي ــاه أس ــة باتج المجموع

أصبحــوا يعانــون الفاقــة.

وفــي هــذه القضيــة، طالبــت الجماعــة بمســاحة مــن الأرض تشــمل مزرعــة للماشــية ومحميــة طبيعيــة خاصــة 
وهمــا مســاحتان تقعــان فــي إطــار إقليمهــا الأوســع التــي درجــت علــى حيازتــه.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــا  ــى حيازته ــي درجــت عل ــا الت ــي أرضه ــا الحــق ف ــيك له ــاكموك كاس ــة إكس ــي أن جماع ــد ف ــازع أح ــم ين ل
بوصفهــا ملكيــة جماعيــة، أو أن صيــد البــر أو صيــد الســمك أو جمــع الثمــار هــي عناصــر لازمــة لثقافتهــا. 
ولكــن المســألة القانونيــة التــي كانــت قيــد النظــر فــي هــذه الدعــوى تمثلــت فــي النظــر فــي مــا إذا كان للجماعــة 
ــات  ــع مطالب ــل م ــة التعام ــى كيفي ــة إل ــة بالإضاف ــا الجماع ــب به ــا تطال ــاحات بعينه ــترداد مس ــي اس ــق ف الح

ــة المتعارضــة. الملكي

الخلاصات الرئيسية

رأت المحكمــة أن المســاحة التــي تطالــب بهــا الجماعــة الآن تشــكل جــزءاً مــن الأراضــي التقليديــة الأوســع 
التــي جابتهــا الجماعــة وتعُــد مواقــع ذات أهميــة لحيــاة الجماعــة وثقافتهــا وتاريخهــا. كمــا وجــدت المحكمــة أن 
الدراســات الأنثروبولوجيــة تشــير إلــى أن الأراضــي المطالــب بهــا تعــد ملائمــة ومناســبة لتطــور الجماعــة. 
وعليــه خلصــت المحكمــة إلــى أن الأراضــي التــي تطالــب بهــا الجماعــة هــي بالفعــل أراضٍ تقليديــة لهــا وهــي 

الأكثــر ملاءمــة لتوطنهــا فيهــا.

ــة  ــت مملوكــة ملكي ــو كان ــى ول ــي اســتعادة أراضيهــا حت ــى أن للجماعــة الحــق ف ــك خلصــت المحكمــة إل كذل
ــه  ــة أن ــررت المحكم ــترداد. وق ــة للاس ــبل انتصــاف فعال ــر س ــي توفي ــت ف ــد أخفق خاصــة، وأن باراغــواي ق
ينبغــي فــي المقــام الأول النظــر فــي إمكانيــة مصــادرة هــذه الأراضــي باعتبــار ذلــك الوســيلة الملائمــة لــرد 

ــة للجماعــة. هــذه الأراضــي التقليدي
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الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

فــي ضــوء اســتنتاجات الفصــل المتعلــق بالمــواد 8 )1( و21 )1( و25 )1( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة   281
لحقــوق الإنســان، تــرى المحكمــة أن إعــادة الأراضــي التقليديــة لجماعــة إكســاكموك كاســيك إليهــا هــو الإجراء 
التصحيحــي الأقــرب إلــى "إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه"، ومــن ثــم فإنــه يجــب علــى الدولــة أن تتخــذ 
جميــع التدابيــر التشــريعية والإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر اللازمــة لكفالــة حــق أفــراد الجماعــة فــي الملكيــة 

فــي مــا يتعلــق بأراضيهــم التقليديــة، وبــذا تضمــن لهــم أيضــاً حقهــم فــي اســتخدام الأرض والتمتــع بهــا.

تعُــد الصلــة بيــن الجماعــة وهــذه الأراضــي صلــة أساســية لا تنفصــم عراهــا تحتاجهــا مــن أجــل بقائهــا   282
الإنســاني والثقافــي، ومــن هنــا تأتــي الأهميــة البالغــة لردهــا. وعلــى عكــس مــا دفعــت بــه الدولــة، فــإن الأرض 
التــي ينبغــي ردهــا إلــى الجماعــة ليســت مجــرد مســاحة عقاريــة تقــع "فــي الأراضــي التاريخيــة لإنكســيت 

لينغــوا"، ولكــن الجماعــة أثبتــت أن تلــك الأرض هــي أرضهــا التقليديــة وأنهــا الأنســب لتوطنيهــا ]...[

حينمــا يتــم الانتهــاء مــن تحديــد الأراضــي التقليديــة للجماعــة بصــورة كاملــة علــى النحــو وفــي المــدى   284
ــة لأطــراف  ــك الأراضــي مملوك ــت تل ــة، إذا كان ــى الدول ــابقة، يجــب عل ــرة الس ــي الفق ــن ف ــي المحددي الزمن
ــن  ــا م ــي إجــراءات مصادرته ــك بالشــروع ف ــع ذل ــن، أن تتُب ــن أو اعتباريي خاصــة، ســواء أشــخاص طبيعيي
ــة أن  خــلال الســلطات المعنيــة لصالــح الســكان الأصلييــن. ولحســم هــذه المســألة يجــب علــى ســلطات الدول
ــى 170 أعــلاه(، مــع مراعــاة  ــرات مــن 85 إل ــي الفق ــي هــذا الحكــم )ف ــا ف ــر المنصــوص عليه ــع المعايي تتبّ
العلاقــة الخاصــة التــي تربــط الســكان الأصلييــن بأراضيهــم وأهميتهــا للحفــاظ علــى ثقافتهــم وعلــى بقائهــم.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_ing.pdf

بالاسبانية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf
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محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: شــعب كيتشــوا الأصلــي مــن منطقــة ســاراياكو ضــد إكــوادور، 
السلســلة )ج( رقــم 245 )27 حزيران/يونيــو 2012(

المسائل الرئيسية
 الحقوق الثقافية، حقوق الشعوب الأصلية، واجب التشاور، الحيازة التقليدية للأرض.

ملخص الدعوى 

تناولــت هــذه القضيــة مســألة منــح الدولــة شــركة نفــط خاصــة ترخيصــاً بإجــراء أنشــطة تنقيــب عــن النفــط 
واســتغلاله فــي أراضــي أســلاف شــعب كيتشــوا الأصلــي فــي منطقــة ســاراياكو، بــدون التشــاور معهــم بصورة 
مســبقة. واشــتملت أنشــطة الشــركة علــى تفجيــر مفرقعــات شــديدة القــوة فــي عــدة أنحــاء مــن أراضيهــم، وبــذا 
حرمتهــم مــن أنشــطة كســب الــرزق ومــن القيــام بممارســاتهم الثقافيــة. وقــد أدى دخــول الأرض عنــوةً إلــى 
تدميــر مواقــع مقدســة وأســفر عــن مصادمــات بيــن جماعــة الســكان الأصلييــن والشــركة والقــوات المســلحة 

الإكوادوريــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

تمثلــت المســألة القانونيــة الرئيســية فــي هــذه الدعــوى بالنظــر فــي مــا إذا كانــت الدولــة قــد احترمــت وضمنــت 
حقــوق شــعب ســاراياكو بصــورة كافيــة، بمــا يشــمله هــذا مــن الحــق فــي إجــراء مشــاورات مســبقة والحصــول 
علــى موافقتهــم، وحقــوق حريــة التنقــل والإقامــة، والملكيــة الجماعيــة للشــعوب الأصليــة، والهويــة الثقافيــة، 
ــدم  ــة وع ــة القضائي ــاب الحماي ــاء بغي ــألة الادعّ ــة مس ــت المحكم ــك تناول ــخصية. كذل ــلامة الش ــاة والس والحي
تطبيــق الضمانــات القضائيــة، وفصّلــت المحكمــة فــي مســألة المعيــار الواجــب لإجــراء المشــاورات المســبقة 

والمســتنيرة.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت المحكمــة إلــى أن إكــوادور تتحمــل مســؤولية انتهــاك حقــوق الشــعوب الأصليــة فــي التشــاور، وفــي 
الملكيــة الجماعيــة والهويــة الثقافيــة. كذلــك تتحمــل مســؤولية تعريــض حــق شــعب ســاراياكو فــي الحيــاة وفــي 
الســلامة الشــخصية لأخطــار داهمــة وأنهــا انتهكــت حقــه فــي المحاكمــة العادلــة )الضمانــات القضائيــة( وفــي 

الحمايــة القضائيــة.

ــة  ــة، والإجــراءات الملائم ــادئ حســن الني ــى مب ــبقة، وأشــارت إل ــاور المس ــر التش ــة معايي ــت المحكم وفصّل
ــة  ــدداً واجــب الدول ــة مج ــدت المحكم ــاق. وأك ــى الاتف ــتنيرة والســعي للوصــول إل ــات المس ــاً، والتصرف ثقافي
فــي التشــاور، وهــو واجــب لا يجــوز أن يعُهَــد بــه لأطــراف ثالثــة ويفــرض علــى الدولــة أن تنظــم معاييرهــا 

ــى نحــو فعــال.  ــة عل ــة والقبلي ــة بغــرض استشــارة الجماعــات الأصلي ومؤسســاتها بفعالي

الفقرات ذات الصلة في حكم المحكمة في هذه الدعوى

ــاراياكا  ــعب س ــة لش ــة الجماعي ــأن الملكي ــك بش ــن ش ــا م ــه م ــة، أن ــذه القضي ــي ه ــة، ف ــرى المحكم ت  149
لأراضيــه، وهــي ملكيــة تليــدة نحــوا فيهــا نحــو أســلافهم. وقــد اعترفــت الدولــة بهــذا صراحــة خــلال عمليــة 
التقاضــي التــي جــرت فــي آذار/مايــو 1992 )والمذكــورة فــي الفقــرة 61 أعــلاه(. وبصــرف النظــر عما ســبق، 
وبالإضافــة إلــى النقــاط المذكــورة فــي بــاب وقائــع القضيــة )الفقــرات مــن 51 إلــى 57 أعــلاه(، تــرى المحكمــة 
أنــه مــن المناســب أن تشــدد علــى الروابــط العميقــة، الثقافيــة وغيــر الماديــة والروحيــة، التــي تربــط الجماعــة 

بــالأرض، حتــى يتســنى فهــم الأضــرار التــي لحقــت بهــا فــي هــذه القضيــة.
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ــر الاعتــراف بحــق الشــعوب والجماعــات الأصليــة فــي التشــاور  ولــكل الأســباب الآنفــة الذكــر يعُتبَ  160
بوجــه خــاص، وهــو الحــق الــذي تكرســه اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169، مــن بيــن صكــوك دوليــة 
متكاملــة أخــرى، أحــد الضمانــات الأساســية لكفالــة مشــاركتها فــي القــرارات المتعلقــة بالتدابيــر التــي تؤثــر 

علــى حقوقهــا، ولا ســيما الحــق فــي الملكيــة الجماعيــة.

إن واجــب استشــارة الشــعوب الأصليــة والقبليــة بشــأن أي إجــراء إداري أو قانونــي يمكــن أن يؤثــر   166
علــى حقوقهــا، كمــا ينــص عليــه القانــون المحلــي والقانــون الدولــي، بالإضافــة إلــى الالتــزام بضمــان حقــوق 
الشــعوب الأصليــة فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات فــي مــا يخــص المســائل المتعلقــة بمصالحهــا، يرتبطــان 
مباشــرة بالالتــزام العــام بضمــان الممارســة الحــرة والكاملــة للحقــوق التــي تكرســها المــادة 1 )1( مــن الاتفاقيــة 
ــع  ــم لمجمــل الجهــاز الحكومــي، وجمي ــم الملائ ــة لحقــوق الإنســان. وهــو مــا يســتتبع واجــب التنظي الأمريكي
ــر  ــى توفي ــادرة عل ــث تكــون ق ــة بوجــه عــام، بحي ــا ممارســة الســلطة العام ــم مــن خلاله ــي يت ــات الت المنظم
الضمــان القانونــي للممارســة الحــرة والكاملــة لهــذه الحقــوق. ويعنــي مــا ســبق أن الــدول عليهــا التــزام بهيكلــة 
ــر  ــاً للمعايي ــة، وفق ــة بفعالي ــة أو القبلي ــات الأصلي ــارة المجتمع ــح استش ــى نحــو يتي ــاتها عل ــا ومؤسس معاييره
ــذا يجــب علــى الــدول أن تــدرج تلــك المعاييــر فــي عمليــات التشــاور المســبقة،  الدوليــة فــي هــذا الشــأن. ول
بحيــث تخلــق قنــوات مســتمرة وفعالــة ويمكــن الاعتمــاد عليهــا للحــوار مــع الجماعــات الأصليــة فــي إطــار 

عمليــات التشــاور والمشــاركة مــن خــلال مؤسســاتها التمثيليــة.

ــع  ــي جمي ــي المشــاركة ف ــي المشــاورة والحــق ف ــان الحــق ف ــي ضم ــة ف ــى واجــب الدول وبالنظــر إل  167
ــة،  ــة أو قبلي ــي تســتوطنها جماعــة أصلي ــى الأراضــي الت ــر عل ــد يؤث ــذ أي مشــروع ق ــط وتنفي مراحــل تخطي
وأي حقــوق أخــرى لازمــة لبقائهــا، ينبغــي إجــراء عمليــات الحــوار وبنــاء التوافــق هــذه منــذ المراحــل الأولــى 
ــات  ــة بحــق مــن المشــاركة فــي عملي ــر المزمعــة، بحيــث تتمكــن الشــعوب الأصلي لتخطيــط أو إعــداد التدابي
اتخــاذ القــرار والتأثيــر فيهــا، وفقــاً للمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة. وبغيــة ذلــك، يجــب علــى الدولــة أن تكفــل 
ــم إبرامــه مــع أطــراف خاصــة أو  ــاق آخــر يت ــي أي نشــاط أو اتف ــة ف ــوق الشــعوب الأصلي عــدم تجاهــل حق
أطــراف ثالثــة، أو فــي ســياق قــرارات القطــاع العــام التــي يمكــن أن تؤثــر علــى حقوقهــا ومصالحهــا. ولذلــك، 
يجــب أيضــاً علــى الدولــة، حســب الاقتضــاء، أن تقــوم بإجــراءات تفتيــش وإشــراف علــى إعمــال تلــك الحقــوق 

وأن تتخــذ عنــد اللــزوم تدابيــر فعالــة لضمانهــا مــن خــلال الهيئــات القضائيــة ذات الاختصــاص.

ــة  ــراد الجماعــة الأصلي ــب أف ــة مــن جان ــن المحكمــة أن ضمــان المشــاركة الفعال ــي يقي ــد اســتقر ف لق  177
أو الشــعب الأصلــي فــي الخطــط الإنمائيــة أو الاســتثمارية فــي أراضيهــم يقتضــي مــن الدولــة أن تستشــيرهم 
ــاً لأعرافهــم وتقاليدهــم، وفــي ســياق التواصــل المســتمر بيــن الأطــراف. ــة ومســتنيرة، ووفق بصــورة إيجابي

وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي إجــراء هــذه المشــاورات بنيــة حســنة، ومــن خــلال الإجــراءات الملائمــة ثقافيــاً، 
ويجــب أن تهــدف إلــى التوصــل إلــى اتفــاق. كذلــك يجــب استشــارة الشــعب الأصلــي أو الجماعــة الأصليــة 
ــا  ــط عندم ــس فق ــتثمارية، ولي ــة أو الاس ــة الإنمائي ــرة للخط ــل المبك ــاء المراح ــة، أثن ــا الخاص ــاً لعاداتهم وفق
يتعيـّـن الحصــول علــى موافقــة الجماعــة. كمــا يجــب علــى الدولــة أن تضمــن معرفــة أفــراد الجماعــة بالمنافــع 
ــتثمارية  ــة أو الاس ــة الإنمائي ــوا بالخط ــوا أو لا يقبل ــرروا أن يقبل ــم أن يق ــث يمكنه ــة بحي ــر المحتمل والمخاط
المقترحــة. وختامــاً، يجــب أن تأخــذ عمليــة التشــاور فــي الاعتبــار الممارســات التقليديــة للشــعب أو الجماعــة 
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فــي اتخــاذ القــرارات. إن الإخفــاق فــي الامتثــال لهــذا الالتــزام، أو الشــروع فــي المشــاورات دونمــا اعتبــار 
لســماتها اللازمــة، يمثــل إخــلالاً بالمســؤولية الدوليــة للدولــة.

إن الدولــة، بإخفاقهــا فــي استشــارة شــعب ســاراياكو فــي مــا يخــص تنفيــذ مشــروع مــن شــأنه أن يؤثــر   232
علــى أرضــه بصــورة مباشــرة، قــد أخلــت بالتزاماتهــا، بموجــب مبــادئ القانــون الدولــي وبمقتضــى قانونهــا 
المحلــي نفســه، باتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة لضمــان مشــاركة شــعب ســاراياكو مــن خــلال مؤسســاته وآلياتــه 
الخاصــة ووفقــاً لقيمــه وتقاليــده وأعرافــه وأشــكال تنظيمــه، فــي القــرارات المتخــذة بشــأن مســائل وسياســات 
تؤثــر، أو يمكــن أن تؤثــر، علــى أراضيــه وثقافتــه وحياتــه الاجتماعيــة وحقــوق أفــراده فــي الملكيــة الجماعيــة 
ــعب  ــق ش ــاك ح ــن انته ــؤولة ع ــة مس ــى أن الدول ــة إل ــص المحكم ــه، تخل ــاء علي ــة. وبن ــة الثقافي ــي الهوي وف
ســاراياكو فــي الملكيــة الجماعيــة، وهــو الحــق المعتــرف بــه فــي المــادة 21، وذلــك فــي مــا يخــص الحــق فــي 

الهويــة الثقافيــة، بموجــب نــص المادتيــن 1)1( و)2( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_ing.pdf

بالاسبانية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf 
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ــراد  ــاء وأف ــن زعم ــن )م ــان وآخري ــن كاتريم ــة نوري ــان: قضي ــوق الإنس ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل محكم
ونشــطاء شــعب مابوتشــي الأصلــي( ضــد شــيلي، السلســلة )ج( رقــم 279 )29 أيار/مايــو 2014(

المسائل الرئيسية
 أراضــي الأســلاف، الإجــراءات الواجبــة الاتبــاع، حريــة الفكــر، حريــة التعبيــر، حقــوق الشــعوب الأصليــة، 

الحــق فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة، الحيــازة التقليديــة لــلأرض.

ملخص الدعوى 

ــم  ــن لمطالبته ــادات ونشــطاء مــن الســكان الأصليي ــي لقي ــام الجنائ ــه الاته ــة مســألة توجي ــت هــذه القضي تناول
بحقــوق الشــعوب الأصليــة فــي أراضــي أســلافها. وكان النشــطاء الذيــن أدانتهــم المحكمــة الجنائيــة فــي شــيلي 
ــون  ــت الأفعــال المُجرّمــة بمقتضــى قان ــى الحكــم. وكان ــوا عل ــد طعن ــون مكافحــة الإرهــاب" ق بموجــب "قان
مكافحــة الإرهــاب، تشــمل إشــعال الحرائــق وتدميــر الممتلــكات وقطــع الطــرق، بالإضافــة إلــى الصــدام مــع 
قــوات الأمــن، وهــو مــا شــكل جــزءاً مــن حركــة احتجاجيــة تطالــب باســتعادة أفــراد شــعب مابوتشــي الأصلــي 
لأراضــي أســلافهم، واحتــرام اســتخدامهم لــلأرض والمــوارد الطبيعيــة. واشــتملت العقوبــات المفروضــة علــى 
أصحــاب الدعــوى حظــر إدارة أي موقــع للتواصــل الاجتماعــي أو نشــر الآراء أو المعلومــات لمــدة 15 ســنة، 

بالإضافــة إلــى المنــع مــن تقلــد أي منصــب عــام لمــدة 15 ســنة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كانــت الدولــة قــد انتهكــت عــدداً مــن 
الحقــوق التــي يحميهــا قانــون الإجــراءات الجنائيــة، بمــا فيهــا الحــق فــي اتبــاع الإجــراءات الواجبــة، والحــق 

فــي الحريــة الشــخصية، والحــق فــي حريــة التعبيــر، والحقــوق السياســية لأصحــاب الدعــوى.

الخلاصات الرئيسية

بالإضافــة إلــى تأييــد المحكمــة لوقــوع انتهــاكات لمبــادئ القانــون الجنائــي والحقــوق التــي تكلفهــا الإجــراءات 
ــد  ــى التناســب ق ــات التــي أنُزلــت بأصحــاب الدعــوى والتــي افتقــرت إل ــى أن العقوب ــد انتهــت إل ــة، فق الجنائي
ــة فكــر وتعبيــر، فضــلاً عــن انتهــاك حقهــم فــي المشــاركة فــي الشــؤون العامــة.  انتهكــت مــا لهــم مــن حري
وبالإضافــة إلــى ذلــك ذكــرت المحكمــة أنــه، بالنظــر إلــى مكانــة أصحــاب الدعــوى بوصفهــم قيــادات للســكان 
الأصلييــن، فــإن مثــل تلــك العقوبــات المفرطــة قــد بثــت خوفــاً مبــرراً فــي صــدور أفــراد شــعب المابوتشــي 
الآخريــن ممــن شــاركوا فــي أفعــال مرتبطــة بالاحتجــاج الاجتماعــي وممــن يطالبــون بحقوقهــم فــي أراضيهــم 
أو يرغبــون فــي المشــاركة فــي مثــل ذلــك الاحتجــاج، وبــذا فقــد أضــرت بحريــة الفكــر والتعبيــر وبالحقــوق 

السياســية لأفــراد جماعــة مابوتشــي مــن الســكان الأصلييــن.

الفقرات ذات الصلة في حكم المحكمة في هذه الدعوى

تــرى المحكمــة أن هــذه العقوبــة التبعيــة فرضــت قيــداً لا موجــب لــه علــى ممارســة الســادة نوريــن   374
كاتريمــان وبيشــون بايــالاو وأنــكلاف وابــي لحقهــم فــي حريــة الفكــر والتعبيــر، وذلــك ليــس فقــط لأنهــا فرُضت 
بنــاء علــى أحــكام قضائيــة تطبــق قانونــاً جنائيــاً يخالــف مبــدأ الشــرعية وعــدداً مــن الضمانــات الإجرائيــة ]...[

] ولكــن أيضــاً لأنــه، فــي ظــروف هــذه القضيــة، تعتبــر هــذه العقوبــة مخالفــة لمبــدأ تناســب العقوبــة ]...[

لقــد تثبتــت المحكمــة مــن أن الســادة نوريــن كاتريمــان وبيشــون بايــالاو وأنــكلاف وابــي، بوصفهــم   375
زعمــاء تقليدييــن لشــعب مابوتشــي الأصلــي، قــد اضطلعــوا بــدور حاســم فــي التعبيــر عــن مصالحــه، وفــي 
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الإرشــاد السياســي والروحــي والاجتماعــي، كلٌ لجماعتــه ]...[. إن فــرض العقوبــة التبعيــة الآنفــة الذكــر قــد 
قيـّـد مــن إمكانيــة مشــاركتهم فــي نشــر الآراء والأفــكار والمعلومــات من خــلال اســتعمال الوســائط الاجتماعية، 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدّ مــن حيــز فعاليــة حقهــم فــي حريــة الفكــر والتعبيــر فــي أدائهــم لوظيفتهــم بوصفهــم 
قيــادات لجماعاتهــم أو ممثليــن لهــا. وكان لهــذا بــدوره تأثيــره الســلبي علــى البعــد الاجتماعــي للحــق فــي حريــة 
الفكــر والتعبيــر، وهــو الحــق الــذي أرســت المحكمــة فــي اجتهادهــا القضائــي أنــه ينطــوي علــى حــق كل فــرد 

فــي تلقــي الآراء والتقاريــر والأخبــار مــن أطــراف ثالثــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ربمــا كان لهــذه العقوبــة أثــر ترهيبــي ومعــوّق لممارســة حريــة التعبيــر، وذلــك   376
بنــاء علــى التأثيــرات المحــددة للتطبيــق غيــر الســليم لقانــون مكافحــة الإرهــاب علــى أفــراد شــعب مابوتشــي 
ــة  ــى ممارســة حري ــي عل ــر الترهيب ــى الأث ــد أشــارت إل ــا أخــرى، ق ــي قضاي ــة، ف ــت المحكم ــي. وكان الأصل
التعبيــر الــذي قــد ينجــم مــن الخــوف مــن التعــرض لعقوبــات مدنيــة أو جنائيــة ليســت ضروريــة أو تعــد غيــر 
ــة،  ــه العقوب ــروض علي ــة الشــخص المف ــى ممارس ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م ــع ديمقراطــي، وه ــي مجتم ــبية ف تناس
وأفــراد آخريــن فــي المجتمــع، للرقابــة الذاتيــة. وفــي القضيــة المنظــورة، تــرى المحكمــة أن طريقــة تطبيــق 
ــرراً فــي صــدور  ــاً مب ــد يكــون بــث خوف ــي ق ــراد شــعب مابوتشــي الأصل ــى أف ــون مكافحــة الإرهــاب عل قان
الأفــراد الآخريــن فــي هــذا الشــعب مــن المشــاركين فــي الأفعــال المرتبطــة بالاحتجــاج الاجتماعــي وبالمطالبــة 

بحقوقهــم فــي الأراضــي، أو أولئــك الذيــن قــد يرغبــون لاحقــاً فــي المشــاركة فيهــا.

إن مــا ســبق ينطبــق بصــورة خطيــرة فــي حالــة الســادة نوريــن كاتريمــان وبيشــون بايــالاو وأنــكلاف   384
وابــي، نظــراً لوضعهــم كزعمــاء تقليدييــن لجماعاتهــم ]...[ ولمــا لهــذه العقوبــات مــن أثــر علــى تمثيــل مصالــح 
جماعاتهــم أمــام الجماعــات الأخــرى وســائر المجتمــع الشــيلي. وعلــى وجــه التحديــد، تشــدد المحكمــة علــى 
ــج  ــى تروي ــي تســعى إل ــة الت ــات الدول ــي أنشــطة هيئ ــن المشــاركة ف ــات، م ــذه العقوب ــوا، بســبب ه ــم مُنع أنه
وتنســيق وتنفيــذ إجــراءات لتطويــر وحمايــة الجماعــات الأصليــة التــي يمثلونهــا ومــن توجيــه هــذه الأنشــطة، 
وهــو مــا يمثــل انتهــاكاً ملموســاً للحقــوق التــي تحميهــا المــادة 23 مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

]...[

ويجــدر كذلــك التأكيــد علــى أنــه بالنظــر إلــى وضعهــم بوصفهــم وجوهــاً للمابوتشــي، فإن تقييــد الحقوق   385
السياســية للســيد نوريــن كاتريمــان والســيد بيشــون بايــالاو )وهمــا زعيمــان كبيــران لعــدد مــن القبائــل( والســيد 
أنــكلاف يوابــي )وهــو زعيــم قبيلــة( يؤثــر كذلــك علــى جماعاتهــم حيــث إنــه بســبب طبيعــة وظائفهــم ووضعهــم 
ــة، ولكــن كذلــك بحقــوق أفــراد شــعب المابوتشــي  الاجتماعــي فقــد حــلّ الضــرر ليــس فقــط بحقوقهــم الفردي

الأصلــي الذيــن يمثلونهــم.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_ing.pdf 

بالاسبانية:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_279_esp.pdf
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الأرجنتيــن، المحكمــة العليــا: منــدوزا بياتيــز ســيلفا وآخــرون ضــد دولــة الأرجنتيــن وآخريــن )8 تموز/يوليــو 
)2008

المسائل الرئيسية
 حماية البيئة، الالتزام بالأداء، الالتزام بالحماية، الحق في المياه.

ملخص الدعوى 

ــة  ــة لبني ــر الدول ــي منخفــض أرضــي يتعــرض، بســبب عــدم توفي كان أصحــاب الدعــوى يســكنون أرضــاً ف
ــوم بهــا شــركات خاصــة مجــاورة. ــوث جــراء أنشــطة تق ــى التل ــاه والصــرف الصحــي، إل أساســية للمي

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــن  ــة الأشــخاص م ــة بحماي ــزام الدول ــذه الدعــوى بنطــاق الت ــي ه ــة المطروحــة ف ارتبطــت المســائل القانوني
خــلال حمايــة الأراضــي مــن المخاطــر البيئيــة والتزامهــا بكفالــة ظــروف معيشــية صحيــة وآمنــة. وقــد قامــت 
ــاف  ــبل انتص ــاس س ــي التم ــق ف ــادة 43 )الح ــة( والم ــة صحي ــي بيئ ــق ف ــادة 41 )الح ــق الم ــة بتطبي المحكم

ــن. ــع انتهــاكات الدســتور( مــن دســتور الأرجنتي ــة لمن قضائي

الخلاصات الرئيسية

ــا  ــك المنخفــض الأرضــي، بم ــي ذل ــة وتحســينها ف ــة البيئ ــر لحماي ــة باتخــاذ تدابي ــد أمــرت المحكمــة الدول وق
فــي ذلــك إصــلاح الدمــار البيئــي الــذي وقــع ودرء وقــوع المزيــد منــه. كمــا قــرّرت ســبلاً محــددة للانتصــاف 
تناولــت مســألة البنيــة الأساســية للميــاه والصــرف الصحــي اللازمــة لمنــع وقــوع المزيــد مــن التدهــور البيئــي. 
كمــا جــرى إنشــاء آليــات تشــاركية للرصــد بهــدف مراقبــة المجتمــع المحلــي لمــدى الامتثــال لقــرار المحكمــة.

النص الكامل للسابقة القضائية

بالإنجليزية )ترجمة غير رسمية(:

 http://www.escr- net.org/usr_doc/Sentencia_CSJN_2008_english.pdf

بالإسبانية:

 http://www.escr-net.org/usr_doc/Sentencia_CSJN_2008_spanish.pdf
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بنغلاديــش، المحكمــة العليــا: آيــن أو ســاليش كينــدرا ضــد الحكومــة ودولــة بنغلاديــش وآخريــن، 19 
"مجموعــة الأحــكام القانونيــة فــي بنغلاديــش" )1999(، 488 )29 تموز/يوليــو 2001(

المسائل الرئيسية
 الإخلاء القسري، الحفاظ على أسباب المعيشة، الالتزام بالاحترام، الحق في السكن اللائق.

ملخص الدعوى 

ــي  ــر الرســمية )وتســمى "الباســتي" ف ــرة غي ــر مــن ســكان المناطــق الفقي قامــت الحكومــة بإخــلاء عــدد كبي
بنغلاديــش( فــي مدينــة داكا دون إخطــار مســبق، وهدمــت بيوتهــم بالجرافــات. تســبب الإخــلاء فــي حرمــان 

الســكان مــن أســباب معيشــتهم.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

دارت المســائل القانونيــة المطروحــة فــي هــذه الدعــوى حــول نطــاق الالتزامــات الدســتورية الأساســية للدولــة 
تجــاه مواطنيهــا وســكانها فــي مــا يخــص حمايــة الحــق فــي الحيــاة )وســبل العيــش(، وفــي مــا يخــص احتــرام 
الكرامــة ومبــدأ المســاواة فــي التمتــع بحمايــة القانــون. كذلــك تناولــت المحكمــة مســألة الالتــزام بتوفيــر العدالــة 

الطبيعيــة قبــل الإخــلاء وإعــادة توطيــن الســكان.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت المحكمــة العليــا إلــى أن واجــب احتــرام الحقــوق الأساســية، ولا ســيما الحــق فــي الحيــاة، يقتضــي مــن 
الحكومــة الامتنــاع عــن الإخــلاء القســري، وهــو مــا يترتــب عليــه حرمــان النــاس مــن ضروريــات الحيــاة. 
وأشــارت المحكمــة إلــى الالتــزام الإيجابــي بوضــع سياســات ترمــي إلــى كفالــة توفيــر الضروريــات الأساســية 
للحيــاة، بمــا فيهــا المــأوى، وبــذا أرســت المحكمــة الحــق الإيجابــي فــي الســكن باعتبــاره ينــدرج تحــت الحــق 
فــي الحيــاة ويســتنبط منــه. وبينمــا ســلمّت المحكمــة بشــواغل الحكومــة بشــأن الســلوك الإجرامــي فــي المناطــق 
الفقيــرة، فقــد أمــرت الحكومــة بوضــع مبــادئ توجيهيــة واســتهلال مشــروعات تجريبيــة يتــم تطبيقهــا علــى 
ــاً لقــدرة الأفــراد علــى  نحــو متــدرج وبتيســيرات ملائمــة بهــدف إعــادة توطيــن ســكان المناطــق الفقيــرة وفق
إيجــاد مــكان إقامــة بديــل. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نصّــت المحكمــة علــى ضــرورة إخطــار الســكان قبــل إجــراء 
الإخــلاء بوقــت مناســب. إلا أن المحكمــة لــم تفــرض التزامــاً إيجابيــاً علــى الحكومــة بتوفيــر أماكــن إقامــة بديلــة 

لمــن جــرى إخلاؤهــم.

ــا  ــي يوجبه ــة الت ــاق الحماي ــرت بانطب ــا أق ــش إذ إنه ــي بنغلادي ــة ف ــة هام ــابقة قضائي ــة س ــذه القضي ــد ه وتع
ــلاء. ــالات الإخ ــى ح ــان عل ــوق الإنس ــتور وحق الدس

مصادر إضافية

Iain Byrne and Sara Hossain, “South Asia. Economic, Social and Cultural Rights Case Law of 
Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri lanka”, in Malcolm Lagford )ed.(, Social Rights Jurispru-
dence. Emerging trends in International and Comparative Law, Cambridge UP, New York, 2008, 
p. 127. 
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البوســنة والهرســك، غرفــة حقــوق الإنســان فــي البوســنة والهرســك، الدعــوى رقــم CH/96/29، الطائفــة 
الإســلامية فــي البوســنة والهرســك ضــد جمهوريــة صربســكا، )11 حزيران/يونيــو 1999(

المسائل الرئيسية
ــاف،  ــبل الانتص ــز، س ــدم التميي ــات، ع ــوق الأقلي ــن، حق ــة الدي ــا، حري ــم به ــي والتحك ــتخدام الأراض  اس

الالتزامــات الإيجابيــة، الحــق فــي الملكيــة، الاســتخدامات التقليديــة لــلأرض.

ملخص الدعوى 

تناولــت هــذه القضيــة تعــرض بقايــا مســاجد للتدميــر وحظــر بنــاء المســاجد فــي بانيالــوكا. وكان جميع المســاجد 
الخمســة عشــر فــي بانيالــوكا تعرضــت عــام 1993 للتدميــر علــى يــد مجهوليــن أثنــاء حــرب البوســنة، وفــي 
فتــرة 1995-1996 واصلــت الهيئــات البلديــة تدميــر أطــلال المســاجد. فــي تلــك الفتــرة كانــت الأرض المقامــة 
عليهــا المســاجد ملكيــة عامــة ولكــن الطائفــة الإســلامية كان لهــا حــق اســتخدامها. وفــي عــام 1997 طلبــت 
الطائفــة الإســلامية مــن الســلطات فــي بانيالــوكا الموافقــة علــى إعــادة بنــاء المســاجد فــي مواقعهــا الأصليــة. 
غيــر أن الســلطات لــم تســتجب لهــذا الطلــب، بــل وحظــرت البنــاء فــي تلــك المناطــق بدعــوى التحفّــظ عليهــا 
حتــى اعتمــاد خطــط البنــاء الجديــدة للمدينــة. وعليــه اضطــر المســلمون إلــى إقامــة الصلــوات فــي مــكان غيــر 

ملائــم مخصــص للمكاتــب. 

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــي  ــة الإســلامية الحــق ف ــا إذا كان للطائف ــي م ــى النظــر ف ــذه الدعــوى عل ــي ه ــة ف اشــتملت المســائل القانوني
ــوق  ــة لحق ــة الأوروبي ــم 1 للاتفاقي ــول رق ــن البروتوك ــادة 1 م ــي الم ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــة )كم الملكي
الإنســان( بشــأن الأرض التــي أقيمــت عليهــا المســاجد، ومــا إذا كانــت الســلطات قــد انتهكــت هــذا الحــق بمنعهــا 

ــة الديــن. ــاء فــي تلــك المناطــق؛ ومــا إذا كانــت انتهكــت الحــق فــي حري البن

الخلاصات الرئيسية

انتهــت الغرفــة إلــى أنــه حتــى لــو كانــت الأرض المقــام عليهــا الخمســة عشــر مســجداً قــد أمُّمــت، فــإن المســاجد 
وشــواهد القبــور والمدافــن ذات القبــاب تظــل ملكيــة الطائفــة المســلمة. بــل إنــه وفقــاً للقانــون الوطنــي )قانــون 
أراضــي البنــاء( يحتفــظ صاحــب الدعــوى بالحــق فــي اســتخدام الأراضــي التــي تشــغلها المســاجد المحطمــة. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الخطــة التنظيميــة العامــة لمدينــة بانيالــوكا والتــي اعتمُــدت عــام 1975، والتــي 
ــة.  ــع، كانــت تعتــرف بوجــود الخمســة عشــر مســجداً ووفــرت لهــا الحماي ــان حــدوث الوقائ ظلــت ســارية إب
ولهــذه الأســباب، تتمتــع الطائفــة المســلمة بالأولويــة فــي حــق اســتخدام مواقــع المســاجد لأغــراض البنــاء. وهذا 
الحــق فــي اســتخدام الأرض يعتبــر "حيــازة" لأغــراض المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم 1. بــل إن عــدداً مــن 
الأصــول الاقتصاديــة وحقوقــاً شــخصية أخــرى يجــوز أن تعتبــر "مقتنيــات"، وعليــه فــإن مصطلــح "اقتنــاء أو 

حيــازة" قــد ينطــوي علــى حقــوق لا يعتــرف بهــا القانــون المحلــي باعتبارهــا حقــوق ملكيــة.

وقــد انتهــت الغرفــة إلــى أن الســلطات قــد أخفقــت فــي ضمــان الحريــة الدينيــة لأصحــاب الدعــوى برفضهــا 
التصريــح ببنــاء المســاجد وبإقامتهــا لأســوار حــول مواقــع المســاجد المحطمــة، وبإخفاقهــا فــي حماية المســلمين 

مــن الاعتــداءات التــي وقعــت عليهــم والاســتفزازات التــي جــرت أثنــاء إقامتهــم لشــعائر عباداتهــم.



الأرض وحقوق الإنسان

مجموعة من السوابق القانونية

71

الفقرات ذات الصلة في حكم المحكمة في هذه الدعوى

الحق في استخدام الأرض بوصفه "حيازة"

ــة  ــة الأوروبي ــم 1 للاتفاقي ــول رق ــن البروتوك ــادة 1 م ــي الم ــه ف ــق المنصــوص علي ــاج بالح للاحتج  191
لحقــوق الإنســان، فــي مــا يخــص الملكيــة العقاريــة قــد يكــون علــى صاحــب الدعــوى أن يثبــت أن لديــه ســنداً 
للملكيــة المعنيــة، أو لــو لــم يوجــد ســند ملكيــة أن يثبــت ترســخ ملكيتــه عبــر حيــازة العقــار وشــغله لأمــد طويــل 
دون أن ينازعــه عليــه أحــد ]...[. بيــد أنــه بصــرف النظــر عــن الحقــوق العينيــة، يمكــن اعتبــار العديــد مــن 
ــي توفرهــا  ــة الت ــع ضمــن نطــاق الحماي ــات" تق ــوق الشــخصية الأخــرى "مقتني ــة والحق الأصــول الاقتصادي
المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم 1 ]...[. وعليــه فــإن مصطلــح "مقتنيــات" بالمعنــى الذكــور فــي المــادة 1 مــن 
البروتوكــول رقــم 1 قــد يتضمــن حقوقــاً لا يعتــرف بهــا القانــون المحلــي للدولــة المتعاقــدة بوصفهــا "حقــوق 

ملكيــة".

ــب  ــق صاح ــة أن ح ــرى الغرف ــي"، ت ــاء الأراض ــون بن ــن "قان ــادة 43 م ــادة 40 أو الم ــتناداً للم اس  195
الدعــوى فــي اســتخدام الأرض التــي تضــم مواقــع المســاجد المحطمــة بغــرض البنــاء هــو حــق واجــب النفــاذ 
لــه قيمــة اقتصاديــة ينبغــي اعتبارهــا "حيــازة" لصاحــب الدعــوى لأغــراض المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم 
1. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يبــدو للغرفــة أنــه فــي مــا يخــص معظــم المواقــع، تتمتــع المســاجد بحمايــة خاصــة 
بموجــب "قانــون الأصــول الثقافيــة" ]...[ وبنــاء عليــه، يتمتــع صاحــب الدعــوى بحــق إضافــي بموجــب المــادة 
111 مــن القانــون المذكــور يخولــه علــى الأقــل أن يجــدد أيــاً مــن القطــع التــي لا تــزال فــي تلــك المواقــع إن 

لــم يكــن يخولــه إعــادة بنــاء المســاجد.

تخلــص الغرفــة إلــى أن القطــع الموجــودة فــي الأرض التــي تضــم المســاجد المحطمــة وغيرهــا مــن   196
الأصــول مثــل الحــق فــي اســتخدام تلــك الأرض شــكّلت، فــي 14 كانــون الأول/ديســمبر 1995، "مقتنيــات" 
تخــص صاحــب الدعــوى بالمعنــى الــذي تتضمنــه المــادة 1 مــن البروتوكــول رقــم 1. وهــو مــا يوجــب علــى 
ــه قــد حــال دون تمتــع صاحــب الدعــوى بهــذه  ــي النظــر فــي مــا إذا كان الطــرف المدعــى علي ــة بالتال الغرف

ــات. المقتني

حرية الدين

إذ تذكّــر الغرفــة أيضــاً بــأن الحــق فــي حريــة الديــن يشــتمل علــى الحــق فــي بنــاء أماكــن لممارســته،   182
ــوكا فــي  ــا ل ــي باني ــه - ف ــد" ل ــة تدخــل فــي حــق المســلمين - أو "تقيي فإنهــا تــرى أن الرفــض المذكــور بمثاب
التعبيــر بحريــة عــن دينهــم الــذي تكلفــه المــادة 9 )1( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. وبصــرف 
النظــر عمــا إذا كان هــذا التدخــل أو التقييــد "بموجــب القانــون" أم لا، فــإن الغرفــة لا يســعها أن تــرى أنــه يخــدم 
أيــاً مــن الأهــداف المشــروعة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9 )2( مــن الاتفاقيــة. وبنــاء عليــه، تــرى الغرفــة 
وقــوع انتهــاك للمــادة 9 مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بالنظــر إلــى رفــض التصريــح بإعــادة بنــاء 

أي مــن المســاجد المحطمــة المســتمر إلــى اليــوم.

وتخلــص الغرفــة إلــى أن ]...[ رفــض التصريــح بإعــادة بنــاء المســاجد وإقامــة أســوار حــول مواقــع   187
المســاجد المحطمــة ينجمــان عــن إخفــاق ســلطات الطــرف المدعــى عليــه فــي كفالــة حــق هــؤلاء المؤمنيــن فــي 

التعبيــر عــن دينهــم بحريــة.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

 http://www.hrc.ba/database/decisions/CH96- 29%20Islamic%20Community%20
Admissibility%20and%20Merits%20E.pdf



72

الأرض وحقوق الإنسان

مجموعة من السوابق القانونية

كنــدا، المحكمــة الدســتورية: شــعب تســيلهكوتين ضــد مقاطعــة كولومبيــا البريطانيــة، الدعــوى رقــم 
)2014 حزيران/يونيــو   26(  ،2014SCC 44

المسائل الرئيسية
أراضــي الأســلاف، حقــوق الشــعوب الأصليــة، واجــب التشــاور، الحيــازة التقليديــة لــلأرض، الاســتخدامات 

التقليديــة لــلأرض

ملخص الدعوى 

ــخ  ــة وتاري التمــس شــعب "تســيلهكوتين"، وهــو تجمــع يتألــف مــن ســت عشــائر مــن شــبه الرحّــل ذات ثقاف
مشــتركين، إصــدار إعــلان يحظــر قطــع الأشــجار للأغــراض التجاريــة علــى أراضيــه التقليديــة. كمــا طالــب 
ــد  ــة ق ــا البريطاني ــة كولومبي ــت مقاطع ــة. وكان ــم التقليدي ــن لأراضيه ــكان الأصليي ــة الس ــق ملكي ــرار بح بالإق
ــن  ــات م ــن المئ ــداً م ــيلهكوتين واح ــعب تس ــام 1983. وكان ش ــة ع ــجار المعني ــع الأش ــة قط ــت رخص منح

ــم تســويتها. ــم يت ــات بالأراضــي ل ــن لهــم مطالب ــن الذي مجموعــات الســكان الأصليي

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــيلهكوتين  ــعب تس ــة ش ــت ملكي ــا إذا كان ــي م ــر ف ــى النظ ــوى عل ــذه الدع ــي ه ــة ف ــائل القانوني ــتملت المس اش
بوصفهــم مــن الســكان الأصلييــن ثابتــة، ومــا هــي الحقــوق التــي يوفرهــا حــق ملكيــة الســكان الأصلييــن، ومــا 
ــا  ــي م ــع التســيلهكوتين ف ــالأرض م ــة واجــب التشــاور بخصــوص المســائل المرتبطــة ب ــى الدول إذا كان عل

ــة. ــي يدعــون أنهــا أراضيهــم التقليدي ــق بمســاحة الأراضــي الت يتعل

الخلاصات الرئيسية

ــعب  ــا ش ــب به ــي طال ــاحة الت ــن للمس ــكان الأصليي ــة الس ــق ملكي ــد ح ــاع الآراء تأيي ــة بإجم ــت المحكم أعلن
تســيلهكوتين وأعلنــت أن مقاطعــة كولومبيــا البريطانيــة قــد أخلــت بالتزامها بالتشــاور الواجب مع التســيلهكوتين 

خــلال عمليــات التخطيــط لاســتخدام الأراضــي وإصــدار التراخيــص الخاصــة بالغابــات.

الفقرات ذات الصلة في حكم المحكمة في هذه الدعوى

ما هي الحقوق التي يوفرها حق ملكية السكان الأصليين؟

حــق ملكيــة الســكان الأصلييــن "يشــمل الحــق فــي الاســتخدام والإشــغال الحصرييــن للأراضــي التــي   67
فــي حوزتهــا بمقتضــى هــذا الحــق لأغــراض متنوعــة ]...[ بمــا فيهــا الأغــراض غيــر التقليديــة، شــريطة أن 
ــاط الجماعــة بــالأرض. ومــع الالتــزام  ــة لارتب ــة والمتواصل تتســق هــذه الاســتخدامات مــع الطبيعــة الجماعي
ــا  ــع بثماره ــتخدام الأرض وأن تتمت ــار طــرق اس ــة الحــق أن تخت ــة صاحب ــري، للمجموع ــد الجوه ــذا القي به

ــة ]...[ الاقتصادي

ــا  ــة، بم ــة التام ــك المرتبطــة بالملكي ــادل تل ــة تع ــاً للملكي ــح حقوق ــن يمن ــكان الأصليي ــة الس حــق ملكي  73
يشــمل: الحــق فــي اتخــاذ القــرار بشــأن طــرق اســتخدام الأرض؛ والحــق فــي التمتــع بــالأرض وفــي شــغلها؛ 
والحــق فــي حيــازة الأرض؛ والحــق فــي التمتــع بالمنافــع الاقتصاديــة لــلأرض؛ وحــق المبــادرة فــي اســتخدام 

الأرض وإدارتهــا.

غيــر أن حــق ملكيــة الســكان الأصلييــن يتســم بقيــد هــام، هــو أنــه حــق جماعــي يحــوزه ليــس فقــط   74
ــاج  ــازل عــن الأرض إلا للت ــه لا يمكــن التن ــي أن ــا يعن ــة. وهــو م ــال المقبل ــع الأجي ــل جمي ــل الحاضــر ب الجي
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ــن  ــن م ــة الســكان الأصليي ــاء جماع ــن أبن ــتقبل م ــال المس ــع أجي ــى نحــو يمن ــا عل ــة[ ولا يجــوز رهنه ]الملك
ــتقبل  ــال المس ــاءة اســتخدامها بصــورة تحــرم أجي ــة الأرض أو إس ــا. ولا يجــوز تنمي ــع به اســتخدامها والتمت
بصــورة كبيــرة مــن منافعهــا. بيــد أنــه قــد يجــوز إدخــال بعــض التعديــلات علــى الأرض، حتــى التعديــلات 
الدائمــة. ويتــم البــتّ فــي مســألة مــا إذا كان اســتخدام بعينــه لا يتســق مــع قــدرة الأجيــال المقبلــة علــى الانتفــاع 

ــا تنشــأ. ــن الأرض حينم م

ــى  ــه يجــب عل ــن أن ــكان الأصليي ــة الس ــه حــق ملكي ــذي يمنح ــالأرض ال ــم ب ــي التحك ــي الحــق ف يعن  76
الحكومــات وغيرهــا مــن الأطــراف الراغبــة فــي اســتخدام الأرض أن تحصــل علــى موافقــة أصحــاب حــق 
الملكيــة. إذا لــم توافــق مجموعــة الســكان الأصلييــن علــى الاســتخدام المعنــي، ليــس للحكومــة إلا أن تثبــت أن 

ــام 1982. ــون الدســتوري لع ــن القان ــم 35 م ــد رق ــاً للبن ــرره وفق ــا يب ــه م ــي الأرض ل ــع ف التدخــل المزم

يجــب علــى الحكومــة حتــى تبــرر تجــاوز رغبــات مجموعــة الســكان الأصلييــن مــن أصحــاب حــق   77
ــي  ــي ف ــا الإجرائ ــد أدت واجبه ــا ق ــي: )1( أنه ــا يل ــت م ــام الأوســع أن تثب ــح الع ــى أســاس الصال ــة عل الملكي
المشــاورة والمراعــاة؛ )2( أن تصرفاتهــا تســتند إلــى هــدف ملــح وجوهــري؛ )3( أن التصرفــات الحكوميــة 

ــة ]...[ ــاه المجموع ــة تج ــاج الائتماني ــزام الت تتســق والت

]...[ يجب أداء واجب المشاورة قبل اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤثر سلباً على هذا الحق.  78

ــر  ــورة الأث ــب وخط ــوة الطل ــع ق ــوب م ــاة المطل ــاور والمراع ــتوى التش ــب مس ــام، يتناس ــه ع وبوج  79
الســلبي التــي يظُــن أن التصــرف الحكومــي ســيجلبه علــى الحــق المُطالــب بــه ]...[ وحيــث يثبــت عــدم كفايــة 

ــاؤه ]...[ ــي أو إلغ ــرار الحكوم ــق الق ــن تعلي ــاة يمك ــاور والمراع التش

]...[ وحالمــا يثبــت حــق الملكيــة، لا يمكــن للتــاج أن يشــرع فــي تنميــة الأرض المشــمولة بالحــق دون   91
موافقــة المجموعــة الحائــزة للحــق إلا إذا أدى واجبــه فــي التشــاور وكانــت التنميــة مبــررة بموجــب البنــد رقــم 

35 مــن القانــون الدســتوري لعــام 1982.

ــم الوضــع الســابق فــي  ــد تقيي ــاج أن يعي ــى الت ــد يكــون مــن الــلازم عل ــة، ق عندمــا يثبــت حــق الملكي  92
ــة فــي  ــة بأمان ــه الائتمانــي تجــاه المجموعــة الحائــزة علــى حــق الملكي ــة أداء واجب ــد بغي ضــوء الواقــع الجدي
المســتقبل. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان التــاج قــد بــدء فــي تنفيــذ مشــروع دون موافقــة قبــل ثبــوت حــق ملكيــة 
الســكان الأصلييــن، قــد يكــون مــن الــلازم إلغــاء ذلــك المشــروع لــدى ثبــوت الملكيــة إذا كان فــي مواصلتــه مــا 
يمثــل تعديــاً غيــر مبــرر. وكذلــك إذا كان ثمــة تشــريع صــدر بصــورة مشــروعة قبــل ثبــوت الملكيــة، يجــوز 
اعتبــاره غيــر قابــل للتطبيــق فــي المســتقبل إلــى الحــد الــذي يشــكل فيــه تعديــاً غيــر مبــرر علــى حــق ملكيــة 

الســكان الأصلييــن.

الإخلال بواجب التشاور

ــة  ــح تســمح لأطــراف ثالث ــة مــن إصــدار المقاطعــة لتصاري ينشــأ الإخــلال المزعــوم فــي هــذه الحال  95
ــل  ــدءاً مــن عــام 1983، قب ــي الأرض ب ــك ف ــة لذل ــة الأساســية اللازم ــة وإنشــاء البني بإجــراء أنشــطة حرجي
ــي  ــه ف ــب بحق ــيلهكوتين يطال ــعب تس ــرة، كان ش ــذه الفت ــاء ه ــن. وأثن ــكان الأصليي ــة الس ــوت ملكي ــم بثب الحك
الأرض، إلا أن ذلــك الحــق لــم يكــن معترفــاً بــه بعــد. لقــد كان شــرف التــاج يقتضــي مــن المقاطعــة أن تتشــاور 
ــك، وأخلــت  ــاً مــن ذل ــم تفعــل أي معهــم بشــأن اســتخدامات الأرض وأن تراعــي مصالحهــم. أمــا المقاطعــة فل

ــيلهكوتين. ــا نحــو التس بواجبه
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ــة  ــاج بعملي ــي إدارة الت ــؤولين ف ــلاع مس ــد اضط ــاور عن ــي التش ــاج ف ــب الت ــلال بواج ــم الإخ ــد ت لق  96
التخطيــط لإزالــة الأخشــاب. لقــد جــرى دون أي تشــاور حقيقــي مــع التســيلهكوتين إدراج الأخشــاب الموجــودة 
ــة  ــاج أخشــاب، والموافق ــة إنت ــن داخــل نطــاق منطق ــة الســكان الأصليي ــي الأراضــي المشــمولة بحــق ملكي ف
علــى مســاحات قطــع الأشــجار فــي تلــك المنطقــة فــي إطــار خطــة تنميــة حرجيــة، وإصــدار تراخيــص لقطــع 

ــاب. الأخش

معايير تسويغ التعدي على حق ملكية السكان الأصليين

]...[ يجــب علــى أي محكمــة إذا أرادت أن تحــدد مــا إذا كان تشــريع مــا يتعــدى علــى أحــد الحقــوق أن   122
تســأل إذا كان التشــريع يــؤدي إلــى تقليــص ذلــك الحــق بصــورة كبيــرة ]...[ وتعيننــا العناصــر الثلاثــة التاليــة 
علــى تحديــد مــا إذا كان مثــل ذلــك التعــدي قــد حــدث: )1( مــا إذا كان القيــد الــذي يفرضــه التشــريع قيــداً غيــر 
معقــول؛ )2( مــا إذا كان التشــريع يفــرض مشــاقّ بالغــة؛ )3( مــا إذا كان التشــريع يحــرم أصحــاب الحــق مــن 

وســائلهم المفضلــة لممارســة حقهــم ]...[

ــي  ــه الإجرائ ــل لواجب ــه امتث ــي: )1( أن ــت التال ــدي أن يثب ــرر التع ــى يب ــاج حت ــى الت ]...[ ويجــب عل  125
بالتشــاور مــع أصحــاب الحــق ومراعــاة حقهــم إلــى الحــد المناســب فــي المرحلــة التــي كان يتــم فيهــا التفكيــر 
فــي التعــدي؛ )2( أن التعــدي يســتند إلــى هــدف تشــريعي ملــحّ وجوهــري مــن أجــل الصالــح العــام؛ )3( أن 
الفائــدة التــي تعــود علــى الجمهــور العــام تتناســب مــع أي تأثيــرات ســلبية تقــع علــى مصالــح الســكان الأصلييــن 

]...[

الخلاصة

ــد المحكمــة مــا قررتــه محكمــة الاســتئناف وتؤيــد حــق ملكيــة الســكان الأصلييــن علــى مســاحة  تؤي  153
الأرض قيــد النظــر، كمــا طلــب شــعب تســيلهكوتين. وتعلــن المحكمــة بالإضافــة إلــى ذلــك أن مقاطعــة كولومبيا 
البريطانيــة قــد أخلــت بواجبهــا فــي التشــاور وهــو الواجــب المفــروض عليهــا نحــو شــعب تســيلهكوتين، وذلــك 

بإصدارهــا للتصريحــات الخاصــة باســتخدامات الأرض والغابــات.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/14246/index.do

بالفرنسية:

http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14246/index.do



الأرض وحقوق الإنسان

مجموعة من السوابق القانونية

75

كولومبيا، المحكمة الدستورية: الدعوى رقم SU - 039/97، )3 شباط/فبراير 1997(

المسائل الرئيسية
حقوق الشعوب الأصلية، المشاركة الفعلية، واجب التشاور.

ملخص الدعوى

هــذه القضيــة رُفعــت إلــى المحكمــة الدســتورية فــي كولومبيــا مــن جانــب أميــن المظالــم بالنيابــة عــن شــعب 
ــة حــق  ــت القضي ــط. وتناول ــا" الخاصــة للنف ــة لكولومبي ــة الغربي ــة وشــركة "الجمعي "أووا" ضــد وزارة البيئ
الشــعوب الأصليــة فــي المشــاركة بالتشــاور فــي القــرارات التــي يمكــن أن تؤثــر عليهــا، ولا ســيما تلــك المتعلقة 

بالدفــاع عــن الأراضــي الأصليــة والحفــاظ عليهــا.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي نطــاق حــق المشــاركة الــذي تتمتــع بــه الشــعوب 
الأصليــة فــي المشــروعات التــي تؤثــر علــى أراضيهــا. وقــد أعملــت المحكمــة نظرهــا فــي الحقــوق الدســتورية 
المتعلقــة بحمايــة ســلامة الأقليــات الإثنيــة )المــواد 7 و10 و70( بالإضافــة إلــى حــق تقريــر المصيــر )المــادة 

330( والحــق فــي المشــاركة )المــادة 40(.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت المحكمــة الدســتورية إلــى أن العمليــة التــي تــم بواســطتها الحصــول علــى رخصــة بيئيــة للتنقيــب عــن 
النفــط لــم تكــن كافيــة حيــث إنهــا تجاهلــت الحــق الأساســي الــذي تتمتــع بــه جماعــة أووا مــن الســكان الأصلييــن 
ــدأ المشــاركة مــن خــلال  ــى أن مب ــرار إل ــد اســتند هــذا الق ــة رســمية وذات مغــزى. وق فــي أن تستشــار بصف
التشــاور هــو حــق أساســي لأنــه ســبيل ضــروري للحفــاظ علــى الســلامة الإثنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة الضروريــة لمجتمعــات الســكان الأصلييــن ممــا يمكنهــا مــن بقائهــا بوصفهــا مجموعــة اجتماعيــة.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالاسبانية:

http//:www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/su039.97-htm
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كولومبيا، المحكمة الدستورية: الحكم رقم T-821/07، )5 تشرين الأول/أكتوبر 2007(

المسائل الرئيسية
 الإبعاد، الإخلاء القسري، سبل الانتصاف.

ملخص الدعوى

ــلحين  ــال مس ــد رج ــى ي ــا عل ــن أرضه ــاد ع ــى الإبع ــكنها وإل ــن مس ــاكية للإخــلاء القســري م تعرضــت الش
ــة التــي تخــص الأشــخاص  ــى اســترداد أراضيهــا مــن خــلال الإجــراءات المحلي ــد ســعت إل عــام 2006. وق

ــة الدســتورية. ــن المحكم ــه التمســت الإنصــاف م ــه. وعلي ــم يســتجب ل ــا ل ــن طلبه ــاً ولك المشــردين داخلي

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

دارت المســائل القانونيــة المطروحــة فــي هــذه الدعــوى حــول اســتخدام المعاييــر الدوليــة فــي تفســير أشــكال 
الحمايــة الدســتورية وانصبــت بالأســاس علــى رد الأراضــي التــي كانــت تخضــع للحيــازة دون ســند ملكيــة 

قانونــي.

الخلاصات الرئيسية

ــم  ــتعادة أراضيه ــي اس ــي ف ــق أساس ــون بح ــردين يتمتع ــخاص المش ــأن الأش ــتورية ب ــة الدس ــت المحكم قض
ومســاكنهم وفقــاً للدســتور الكولومبــي. وقــد اعتمــدت المحكمــة فــي هــذا بصــورة جزئيــة علــى المعاييــر الدوليــة 
ــادئ  ــردين )مب ــن والمش ــى اللاجئي ــكات إل ــاكن والممتل ــرد المس ــة ب ــدة المتعلق ــم المتح ــادئ الأم ــيما مب ولا س
ــي  ــترداد الأراض ــي اس ــق ف ــة ح ــرو أن ثم ــادئ بينيي ــى مب ــارتها إل ــة بإش ــت المحكم ــد أوضح ــرو(. وق بينيي
بصــرف النظــر عــن وضــع الحيــازة فــي وقــت الإبعــاد. كمــا أمــرت المحكمــة الدولــة باتخــاذ خطــوات إيجابيــة 
ــات  ــي اســترداد ممتلكاتهــم وبالآلي ــف المشــردين بحقوقهــم ف ــة أراضــي الأشــخاص المشــردين ولتعري لحماي

المتوافــرة لإعمــال هــذا الحــق وحمايــة أراضيهــم.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالاسبانية:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-821-07.htm 
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كولومبيا، المحكمة الدستورية: الحكم رقم T-267/11، )8 نيسان/أبريل 2011(

المسائل الرئيسية
 الإخلاء القسري، الحفاظ على سبل العيش، حق الملكية.

ملخص الدعوى

شــغلت جماعــة "لاس بالفــاس" أرضــاً غيــر مســتعملة فــي عــام 1997 وشــرعت بعــد ذلــك في أنشــطة زراعية 
ــع  ــاء الطاب ــية وإضف ــا المعيش ــي ســعيها لتحســين ظروفه ــت الجماعــة ف ــد واجه ــام لنفســهم. وق ــر الطع لتوفي
الرســمي علــى حيازتهــا لــلأرض تهديــدات ومضايقــات متكــررة، مــن بينهــا اعتــداءات مــن جانــب مجموعــات 
ــاء علــى طلــب مــن شــركتين لزيــت  شــبه عســكرية وتخريــب محاصيلهــا وغذاءهــا. وفــي عــام 2009، وبن
النخيــل يدعيــان ملكيــة الأرض، قامــت قــوات الشــرطة الوطنيــة وقــوات مكافحــة الشــغب بإجــلاء 123 أســرة 
مــن جماعــة لاس بالفــاس عنــوة. وقــد تــم الإخــلاء بالرغــم مــن أن القانــون الوطنــي يمنــع صراحــة إخــلاء أي 

أرض أثنــاء خضوعهــا لإجــراءات تتعلــق بإثبــات ملكيتهــا بشــكل رســمي.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كان الإخــلاء يخالــف القانــون، بالنظــر 
ــا  ــي م ــلأرض. وف ــا ل ــات ملكيته ــل الإخــلاء الإجــراءات الرســمية لإثب ــدأت قب ــد ب ــت ق ــى أن الجماعــة كان إل
يرتبــط بهــذا بشــكل وثيــق كان هنــاك أســئلة متعلقــة بحمايــة الحقــوق الأساســية المقــررة بمقتضــى الدســتور، 
بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة بكرامــة، والحــق فــي العمــل، والتمتــع بالمســاواة أمــام القانــون والســلطات، والحــق 

فــي اتبــاع الإجــراءات الواجبــة والحــق فــي الملكيــة.

الخلاصات الرئيسية

انتهــت المحكمــة إلــى أن الإخــلاء القســري لجماعــة لاس بالفــاس كان غيــر قانونــي، وأنــه قــد وقــع انتهــاك 
لحقوقهــم فــي الحيــاة بكرامــة، وفــي العمــل، وفــي الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وقــررت المحكمــة إبطــال 
قــرارات الأمــر بالإخــلاء القســري للجماعــة فــي 2009، وباســتئناف عمليــة التمليــك الرســمي وفقــاً للقانــون 

وهــي التــي كانــت توقفــت دون مبــرر ســليم لــدى إخــلاء الأرض.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالاسبانية:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-267-11.htm 
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إكــوادور، المحكمــة الدســتورية: الاتحــاد المســتقل لشــعب "شــوار" بالإكــوادور ضــد شــركة آركــو أورينتي، 
القضيــة رقــم RA-99-994 )16 آذار/مارس 2000( 

المسائل الرئيسية
 حقوق الشعوب الأصلية، المشاركة الفعالة، الالتزام بالتشاور، الالتزام بالحماية.

ملخص الدعوى

ــي  ــة ف ــاق الدول ــي وإخف ــى أراضــي شــعب أصل ــام شــركة خاصــة بالتعــدي عل ــة حــول قي دارت هــذه القضي
ــأن  ــات بش ــدت صفق ــد عق ــت الشــركة الخاصــة ق ــم 169. وكان ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــزام باتفاقي الالت
ــلال  ــن خ ــن م ــكان الأصليي ــة الس ــع جماع ــاور م ــاً للتش ــة تفادي ــن الجماع ــن م ــخاص عاديي ــع أش الأرض م

ــة. ــة التقليدي ــم النيابي ــي وهياكله ــم السياس ــر تنظيمه ــم عب ممثليه

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــم 169 ولنطــاق   ــة رق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــة لاتفاقي ــم الوطني ــال المحاك ــالاً لإعم ــذه الدعــوى مث ــل ه تمث
ــي  ــى النظــر ف ــي هــذه الدعــوى عل ــة ف ــة. اشــتملت المســائل القانوني ــا الاتفاقي ــي توفره ــة الت وأشــكال الحماي
أشــكال الحمايــة الدســتورية للشــعوب الأصليــة بمــا فيهــا حمايــة تنظيمهــم السياســي وهياكلهــم النيابيــة التقليديــة.

الخلاصات الرئيسية

قــررت المحكمــة الدســتورية أن مســلك شــركة آركــو لا يتماشــى واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169 
ــي أن يستشــاروا وأن يشــاركوا  ــة ف ــة لحــق الشــعوب الأصلي ــران الحماي ــن يوف ــث إن الاثني أو الدســتور، حي
ــم،  ــر عليه ــن أن تؤث ــي يمك ــة الت ــة والإقليمي ــة الوطني ــج الإنمائي ــم الخطــط والبرام ــذ وتقيي ــم وتنفي ــي تصمي ف
ــي  ــم ف ــى حقه ــة إل ــة، بالإضاف ــم الثقافي ــة وهويته ــاتهم الفردي ــم ومؤسس ــى عاداته ــاظ عل ــي الحف ــم ف ولحقوقه
ــة  ــة القانوني ــرار عــن إســباغ الحماي ــد أســفر الق ــع بملكيتهــا وحيازتهــا. وق اســتخدام أراضــي أســلافهم والتمت
علــى الطــرق التقليديــة التــي تتبعهــا الشــعوب الأصليــة فــي التنظيــم السياســي وتمثيلهــا لنفســها، بالإضافــة إلــى 

وجــوب إجــراء التشــاور مــع الممثليــن الحقيقييــن للجماعــة المعنيــة.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالاسبانية:

http://www.escr- net.org/sites/default/files/FIPSE_Firmes_en_nuestro_territo-
rio_2002.pdf 
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كينيــا، محكمــة الاســتئناف فــي إلدوريــت، مــاري رونــو ضــد جيــن رونــو، الاســتئناف المدنــي رقــم 66 لعــام 
2002 )29 نيســان/أبريل 2005(

المسائل الرئيسية
 القانون العرفي، عدم التمييز، حقوق المرأة.

ملخص الدعوى

ــق بالقانــون العرفــي والممارســات  ــة الأرض، ولا ســيما فــي مــا يتعل ــة حــول وراث ــع هــذه القضي دارت وقائ
العرفيــة التــي أدت بشــكل مباشــر إلــى حصــول البنــات علــى نصيــب مــن الأرض أقــل مــن الأبنــاء بنــاء علــى 

جنســهن.

المسائل القانونية

تمثلــت المســائل القانونيــة المطروحــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كان يعتــد بصحــة وقانونيــة 
حكــم المحكمــة الأدنــى الــذي يمنــح مســاحة أقــل مــن الأرض التــي تشــكل جــزءاً مــن تركــة الأب المتوفــي إلــى 
بناتــه علــى أســاس أنهــن نســاء وأنهــن ســيتزوجن فــي المســتقبل. كذلــك كان ثمــة مســألة قانونيــة بشــأن مــا إذا 

كانــت الحقــوق الأساســية تجُــبّ أحــكام القانــون العرفــي.

الخلاصات الرئيسية

نظــرت المحكمــة فــي أحــكام قانــون الوراثــة الكينــي، والــذي يحيــل المســائل المتعلقــة بالملكية العرفيــة للأرض 
ــة ومــدى  إلــى القانــون العرفــي. كمــا نظــرت فــي مــدى ارتبــاط القانــون التشــريعي والقانــون الدولــي بالحال
انطباقهمــا عليهــا. ومــن خــلال ذلــك لاحظــت المحكمــة أن كينيــا قــد صادقــت علــى عــدد مــن صكــوك حقــوق 
ــة بصــورة متســاوية  ــى الترك ــب الخــلاف عل ــي قل ــت ف ــي كان ــي الت الإنســان، وأمــرت بتقســيم أرض المتوف
ــا  ــي عندم ــون العرف ــبّ القان ــوق الأساســية تجُ ــث إن الحق ــه التســعة حي ــي وبنات ــاء المتوف ــى أبن ــة عل ومنصف
يتناقــض معهــا. وقــد اعتمــدت المحكمــة جزئيــاً، لأول مــرة فــي تاريــخ كينيــا، فــي بتهــا فــي قضيــة ميــراث 

علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية: 

http://www.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/332-kenya-rono-v-
rono-2005- ahrlr-107-keca-2005.html 
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كينيــا، المحكمــة العليــا فــي إمبــو: إبراهيــم ســنغور عثمــان وآخــرون ضــد معالــي وزيــر الدولــة لإدارة الأقاليم 
والأمــن الداخلــي وآخريــن، دعــوى دســتورية رقــم 2 لعــام 2011 )16 تشــرين الثاني/نوفمبر 2011(

المسائل الرئيسية
 الإخلاء القسري، سبل الانتصاف، استرداد الممتلكات، الحق في السكن اللائق

ملخص الدعوى

تناولــت هــذه القضيــة الإخــلاء القســري لجماعــة ســكانية كبيــرة علــى يــد الســلطات البلديــة فــي غاريســا. وبعــد 
ــى  ــر إل ــة ولا ســكن، وجــرى إعــادة توطينهــم فــي مناطــق تفتق ــح للمتضرريــن لا أرضــاً بديل ــم يتُ الإخــلاء ل
إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم الابتدائــي. وهــذه القضيــة مــن أوائــل القضايــا التــي رفعــت بشــأن الحــق فــي 

الســكن اللائــق اســتناداً للدســتور الجديــد لكينيــا.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة المطروحــة  فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي المــدى الــذي يمكــن فيه الاسترشــاد 
ــبل  ــت س ــا إذا كان ــق، وم ــكن اللائ ــتورية للس ــة الدس ــير الحماي ــي تفس ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــد الدولي بالقواع

الانتصــاف يمكــن أن تشــمل الأمــر بكفالــة رد الأراضــي والمســاكن لمــن تــم إجلاؤهــم قســراً.

الخلاصات الرئيسية

أشــارت المحكمــة بصــورة محــددة إلــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بمــا فيــه حظــر الإخــلاء القســري 
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــي 4 و7 للجن ــن رقم ــن العامي ــي التعليقي ــة ف ــم تناول ــذي ت ال
ــي  ــد الدول ــي العه ــدول الأطــراف ف ــزام ال ــى مــدى الت ــي تشــرف عل ــة الت ــا اللجن ــن اعتمدتهم ــة والذي والثقافي
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمتعلقيــن بالحــق فــي الســكن والاخــلاء القســري كمــا 
أشــارت المحكمــة للمــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، للاسترشــاد بــه فــي 
تفســير الحــق فــي الســكن اللائــق الــذي ينــص عليــه الدســتور الكينــي. كذلــك اعتمــدت المحكمــة علــى الفقــه 
ــق وأن رد  ــي الســكن اللائ ــة التقاضــي بشــأن الحــق ف ــات إمكاني ــا لإثب ــوب أفريقي ــارن مــن جن ــي المق القانون
الوضــع إلــى مــا كان عليــه هــو ســبيل الانتصــاف المناســب فــي هــذه الظــروف. كمــا اســتندت المحكمــة فــي 
ــادئ  ــى المــادة 8 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والمب ــك إل ــق بأشــكال ســبل الإنصــاف كذل مــا يتعل
الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي الانتصــاف والجبــر لضحايــا الانتهــاكات الجســيمة للقانــون 

ــي الإنســاني. ــون الدول ــرة للقان ــي لحقــوق الإنســان والانتهــاكات الخطي الدول

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

يمثــل الإخــلاء القســري انتهــاكاً لمــا للمدعيــن مــن حــق أساســي فــي ســكن لائــق يتيســر الوصــول إليــه كمــا هــو 
منصــوص عليــه فــي المــادة 43 )1( )ب( مــن الدســتور الكينــي لعــام 2010. بــل والأهــم أن هــذا الإخــلاء قــد 
جعــل المدعيــن عرضــة لانتهــاكات أخــرى لحقــوق الإنســان. وجعلهــم غيــر قادريــن علــى كســب قــوت يومهــم. 
لقــد قــوّض الإخــلاء بصــورة كبيــرة حقهــم فــي أن يلقــوا معاملــة كريمــة تتســم بالاحتــرام. كمــا ألقــي بالمدعيــن 

فــي براثــن أزمــة هــددت وجودهــم ذاتــه.

]...[ وألزمــت المحكمــة، المدعــى عليهــم بإصــدار أمــر بإعــادة المدعيــن إلــى الأراضــي التــي أجلــوا عنهــا. 
ــاب  ــل أصح ــن أج ــاً م ــا مع ــة أو جميعه ــن إقام ــازل أو أماك ــة أو من ــاكن معقول ــييد مس ــاً بتش ــم أيض وأمرته
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الدعــوى. وأن تتمتــع هــذه المنــازل أو أماكــن الإقامــة بجميــع المرافــق والتســهيلات والمــدارس التــي كانــت 
متاحــة علــى الأرض وقــت إجــراء عمليــات الإخــلاء أو الهــدم، أو ينبغــي التوصــل إلــى اتفــاق مشــترك بشــأنها. 
وكذلــك إصــدار أمــر دائــم يمنــع المدعــى عليهــم مــن إجــراء أي إخــلاء أو هــدم أو كليهمــا مــا لــم يتــم اتبــاع 

القانــون وإلــى أن يتــم ذلــك.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.seri-sa.org/images/stories/osman_judgment.pdf 
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ــري ســيلانغور  ــن تاســي وآخــرون ضــد كيراجــان نيغي ــا: ســاغونغ بي ــي مالاي ــا ف ــة العلي ــا، المحكم ماليزي
وآخريــن، الدعــوى رقــم 2MLJ 591 )12 نيســان/أبريل 2002(

المسائل الرئيسية
 أرض الأســلاف، العلاقــة التقليديــة بــالأرض، الإخــلاء القســري، حقــوق الشــعوب الأصليــة، حــق الملكيــة، 

الحيــازة التقليديــة لــلأرض.

ملخص الدعوى

تعــرض أصحــاب الدعــوى، وهــم عائــلات مــن قبيلــة تيمــوان، إلــى الإخــلاء القســري مــن أراضــي أســلافهم 
علــى يــد الشــرطة بغــرض تشــييد جــزء مــن طريــق ســريع يوصــل إلــى مطــار كوالالمبــور الدولــي. وفــي 
إطــار ذلــك تــم هــدم بيوتهــم وتخريــب أشــجار الفاكهــة والمحاصيــل. وكانــوا قــد تلقــوا قبــل الإخــلاء إخطــاراً 
مكتوبــاً بضــرورة مغــادرة بيوتهــم فــي غضــون 14 يومــاً. وقــد عرضــت الدولــة عليهــم تعويضــاً ماليــاً فــي 
مقابــل بيوتهــم وأشــجار الفواكــه والمحاصيــل. إلا أن أصحــاب الدعــوى لــم يوافقــوا وادعــوا أن التعويــض غيــر 

كاف لأنــه لــم يعوضهــم عــن خســارة الأرض نفســها.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــاً لحــق  ــارة "الأرض المشــغولة وفق ــى عب ــذه الدعــوى بمعن ــي ه ــة ف ــة المطروح ــائل القانوني ارتبطــت المس
عرفــي"، ومــن ثــم مــا إذا كان حــق ملكيــة الســكان الأصلييــن لأراضيهــم التقليديــة يعُــد ملكيــة لــلأرض ذاتهــا. 
وقــد انطــوى هــذا علــى النظــر فــي طبيعــة الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الســكان الأصليــون بوصفهــم أصحــاب 
حــق الملكيــة الخــاص بالســكان الأصلييــن. كمــا ثــارت مســألة أخــرى متعلقــة بتعريــف "الســكان الأصلييــن" 

ومــا إذا كانــت قبيلــة تيمــوان لا تــزال تعُــد منهــم بالرغــم مــن أن ثقافتهــا قــد تأثــرت بالحداثــة.

الخلاصات الرئيسية

ــلات  ــة وأراضــي الأســلاف وأن عائ ــن الأراضــي التقليدي ــد م ــة تعُ ــى أن الأرض المعني ــة إل ــت المحكم انته
تيمــوان قــد شــغلتها بصــورة متواصلــة علــى مــدى أجيــال. إذ ينتمــي أصحــاب الدعــوى إلــى مجتمــع منظــم، 
ــة.  ــم الخاص ــم لغته ــة، وله ــم الخاص ــم ومعتقداته ــون عاداته ــن، يمارس ــكان الأصليي ــاة الس ــة حي ــع طريق يتب
ــي،  ــون العرف ــاً للقان ــها وفق ــلأرض نفس ــة ل ــتوطنة حــق ملكي ــة الأرض داخــل المس ــي ملكي ــم ف ويشــكل حقه
ــوت.  ــاً عــن الق ــا بحث ــي يجوبونه ــات المفتوحــة الت ــو حــق محــدود بمســاحة المســتوطنة ولا يشــمل الغاب وه
كمــا خلصــت المحكمــة إلــى أن التعويــض المقتــرح كان غيــر كافٍ وإن حرمــان هــذه العائــلات مــن الأرض 
ــا بصــورة  ــد شــغلوا الأرض وحافظــوا عليه ــا أن أصحــاب الدعــوى ق ــن. وبم ــر قانونيي ــا غي وإجلاءهــم منه
متواصلــة وباســتبعاد الآخريــن فــي تمســكهم بثقافتهــم التــي توارثوهــا جيــلاً بعــد جيــل وفقــاً لأعرافهــم، فــإن 
الأرض تدخــل فــي حيــز "الأرض المشــغولة وفقــاً لحــق عرفــي". ومــن ثــم يجــب دفــع تعويضــات وفقــاً لقانــون 
اكتســاب الأراضــي لعــام 1960 المعنــي بذلــك. وبالإضافــة إلــى مــد نطــاق "ملكيــة الســكان الأصلييــن" لتشــمل 
ملكيــة الأرض نفســها. كمــا أقــرت المحكمــة أيضــاً بــأن الدولــة والحكومــات الفيدراليــة عليهــا واجبــات ائتمانيــة 

تجــاه الســكان الأصلييــن بهــدف حمايــة رفاهــم وحمايــة الأرض.
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الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

يعتــرف القانــون العرفــي بشــكل مــن "ملكيــة الســكان الأصلييــن" يعكــس حقــوق الشــعوب الأصليــة،   1-11
وفقــاً لقوانينهــا وأعرافهــا، فــي أراضيهــا التقليديــة. وتشــمل حقــوق الســكان الأصلييــن فــي الأرض الحــق فــي 
الانتقــال بحريــة فــي الأرض، دونمــا تعطيــل أو تدخــل، وكذلــك أن يعيشــوا علــى نتــاج الأرض نفســها، ولكــن 
ليــس حــق ملكيــة لــلأرض ذاتهــا )بالمفهــوم الحديــث بمعنــى أنــه يمكــن للســكان الأصلييــن أن ينقلــوا ملكيــة 
ــوق فــي  ــم ظلــوا يشــغلون الأرض أو يتمتعــون بالحق الأرض أو يؤجروهــا أو أي مــن نتاجهــا( حيــث إنه
الأرض أو كليهمــا بصــورة متواصلــة غيــر منقطعــة منــذ أمــد ســحيق. ]...[ وفــي الحالــة المعروضــة، تتعلــق 
مســألة اكتســاب الأرض بقســم صغيــر مــن الأراضــي التقليديــة أو أراضــي الأســلاف حيــث يعيــش الســكان 
ــك فبمقتضــى  ــى ذل ــة إل ــغ، وبالإضاف ــة آدون ــا قضي ــع المحكمــة هن ــق بمســتوطنتهم. وتتب ــون، أي يتعل الأصلي
ــا  ــي م ــة، ولا ســيما ف ــذه القضي ــع ه ــى وقائ ــاء عل ــه بن ــى أن ــة إل ــة الاســتيطان نفســها، خلصــت المحكم واقع
يخــص ثقافتهــم المرتبطــة بــالأرض وبأعرافهــم المتبعــة بشــأن الميــراث، فــإن مقدمــي الدعــوى أي عائــلات 

تيمــوان لا يتمتعــون بالحــق علــى الأرض فحســب ولكنهــم يتمتعــون كذلــك بالحــق فــي الأرض ذاتهــا.

]...[ وتمشــياً مــع الاعتــراف الــذي يمُنــح الآن فــي جميــع أنحــاء العالــم لحقــوق الســكان الأصلييــن، فقد   3-11
خلصــت المحكمــة إلــى أن حقــوق ملكيــة أورانــغ آســلي فــي أراضيهــم التقليديــة وأراضــي أســلافهم هــي حقــوق 
ملكيــة لــلأرض نفســها. بيــد أن هــذا الاســتنتاج محصــور فقــط علــى المســاحة التــي تشــكل المســتوطنة التــي 
يعيشــون فيهــا، وليــس الغابــات المفتوحــة التــي كانــوا يجولــون فيهــا لجمــع مــا يتقوتــون بــه وفقــاً لتقاليدهــم. أمــا 
عــن مســاحة المســتوطنة وحجمهــا، فــإن هــذه مســألة ترتبــط بــكل حالــة علــى حــدة. وفــي هــذه الحالــة، حيــث 
إن الأرض محــل القضيــة تقــع بصــورة واضحــة داخــل مســتوطنتهم، قــررت المحكمــة أن حقــوق أصحــاب 

الدعــوى المتعلقــة بــالأرض تمثــل حقــوق ملكيــة لــلأرض نفســها.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.malaysianbar.org.my/selected_judgements/sagong_tasi_ors_v._kera-
jaan_negeri _selangor_ors_2002_high_court.html 
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الأرض،                          شــاغلي  مــن  عــدد  ضــد  إليزابيــث  بــورت  بلديــة  الدســتورية:  المحكمــة  أفريقيــا،  جنــوب 
)2004 الأول/أكتوبــر  تشــرين   1(  )12(  BCLR 1268 )CC(  2004

المسائل الرئيسية
ــي  ــق ف ــق، الح ــكن اللائ ــي الس ــق ف ــو الأراضــي، الح ــمية، عديم ــر الرس ــازة غي ــري، الحي ــلاء القس  الإخ

ــاف ــبل الانتص ــة، س الملكي

ملخص الدعوى

تناولــت هــذه القضيــة جماعــة صغيــرة مــن الأشــخاص الذيــن لا يملكــون الأراضــي يعيشــون بصــورة غيــر 
ــة بــورت إليزابيــث إلــى إجلائهــم عنهــا. ووافقــت  رســمية علــى أرض مملوكــة ملكيــة خاصــة. وســعت بلدي

الجماعــة علــى الإخــلاء شــريطة توفيــر أرض بديلــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــر المشــروع مــن الأرض والإشــغال  ــع الإخــلاء غي ــون من ــي، وبالأخــص "قان ــوب أفريق ــون الجن ــاً للقان وفق
غيــر القانونــي لــلأرض رقــم 19 لعــام 1998"، يجــب أن تتســم عمليــات الإخــلاء "بالعــدل والإنصــاف" فــي 
مــا يتعلــق بالظــروف الخاصــة للوضــع. وتناولــت المســائل القانونيــة المطروحــة فــي هــذه الدعــوى النظــر فــي 
مــا هــو العــدل والإنصــاف بشــأن حــق جماعــة عاشــت علــى الأرض لعــدد مــن الســنوات وســوف تتشــرد إن 
تــم إجلاؤهــا. كذلــك نظــرت المحكمــة فــي التعــارض المحتمــل بيــن الحــق فــي الملكيــة، الــذي تضمنــه المــادة 

25 مــن الدســتور، والحــق فــي الســكن اللائــق، الــذي تضمنــه المــادة 26.

الخلاصات الرئيسية

ــاً مــن أجــل اســتخدام الأرض بصــورة منتجــة،  انتهــت المحكمــة الدســتورية إلــى أن الإخــلاء ليــس ضروري
ــن  ــى أن الإخــلاء ل ــذا خلصــت إل ــم إجلاؤهــا. وب ــى الكلمــة إذا ت ــرة ستتشــرد بمعن ــك الجماعــة الصغي وأن تل
يكــون "عــادلاً ومنصفــاً". ورأت المحكمــة الدســتورية أن المحاكــم ينبغــي عليهــا وفقــاً لقانــون منــع الإخــلاء 
غيــر المشــروع أن تحُجــم عــن إخــلاء الجماعــات الصغيــرة نســبياً بــدون توفيــر أرض بديلــة، وحتــى لــو كان 
ــأن  ــة ب ــا قضــت المحكم ــر رســمية. كم ــة خاصــة بصــورة غي ــة ملكي الإخــلاء لجماعــة تشــغل أرض مملوك

تنخــرط الحكومــة فــي حــوار حقيقــي مــع الشــاغلين لتســوية هــذه المســائل.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

 http//:www.constitutionalcourt.org.za/Archimages.15106/PDF 
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 )1( BCLR 1 )CC(  2005 ،جنــوب أفريقيــا، المحكمــة الدســتورية: بــي ضــد محكمــة كايليتشــا وآخريــن
)15 تشــرين الأول/أكتوبــر 2004(

المسائل الرئيسية
 القانون العرفي، عدم التمييز، حقوق المرأة

ملخص الدعوى

تنــاول الحكــم الخــاص بهــذه القضيــة ثــلاث حــالات مترابطــة تتعلــق بالتركــة دون وصيــة فــي ســياق القانــون 
العرفــي. وقــد طعــن المدعــون فــي القوانيــن العرفيــة والأحــكام الســارية بموجــب "قانــون إدارة الســود" التــي 
تعطــي حــق الوراثــة للابــن الأكبــر وتســتبعد النســاء والأطفــال المولوديــن خــارج إطــار الــزواج مــن وراثــة 

الأرض التــي يخلفهــا أحــد الأقــارب المقربيــن مــن الذكــور.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

اشــتملت المســائل القانونيــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي شــرعية القوانيــن، بمــا فيهــا القانــون العرفــي 
والمــادة 23 مــن قانــون إدارة الســود، والتــي تخالــف ضمانــات الحمايــة الدســتورية المتعلقــة بالمســاواة 

ــد. ــى أســاس الجنــس أو المول ــر عل ــز الجائ ــك حظــر التميي ــي ذل والكرامــة، بمــا ف

الخلاصات الرئيسية

أعلنــت المحكمــة بطــلان قوانيــن الوراثــة محــل الدعــوى فــي قضيــة "بــي"، بمــا فيهــا المــادة 23 مــن قانــون 
إدارة الســود، باعتبارهــا تمييزيــة، ولا ســيما ضــد النســاء والفتيــات. فبموجــب قوانيــن الوراثــة محــل الدعــوى 
تــؤول ممتلــكات المتوفــي دون وصيــة إلــى أقاربــه الذكــور. ورأت المحكمــة أن مثــل هــذا التمييــز فــي القانــون 
العرفــي وفــي القانــون التشــريعي هــو تمييــز صريــح وينتهــك الحــق فــي المســاواة المكــرس فــي المــادة 9 )3( 
ــر دســتورية  ــه فإنهــا غي ــا، وعلي ــوب أفريقي ــة جن ــي المــادة 10 مــن دســتور جمهوري ــي الكرامــة ف والحــق ف

وباطلــة.

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

إن اســتبعاد النســاء مــن الميــراث علــى أســاس نــوع جنســهن يمثــل انتهــاكاً جليــاً للمــادة 9 )3( مــن   91
الدســتور. إنــه شــكل مــن أشــكال التمييــز يكــرّس أنماطــاً قديمــة مــن العراقيــل فــي وجــه فئــة مســتضعفة، وتفاقــم 
منــه أفــكار باليــة عــن الســيطرة الأبويــة والهيمنــة الذكوريــة لا تتســق وضمانــات المســاواة بموجــب الدســتور.

ــع  ــي لا تتســق م ــون العرف ــي القان ــق ف ــا تنطب ــر كم ــن الأكب ــة الاب ــأن قاعــدة وراث ــذا إعــلان ب ــرار: 4- ه الق
ــزواج أو  ــن خــارج ال ــال المولودي ــذي يقصــي النســاء أو الأطف ــى الحــد ال ــة إل ــة ولاغي ــا باطل الدســتور وأنه

ــكات. ــة الممتل ــم عــن وراث تعوقه

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http//:www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/2167.PDF 
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جنــوب أفريقيــا، المحكمــة الدســتورية: رئيــس جمهوريــة جنــوب أفريقيــا وآخــر ضــد شــركة "موديركليــب 
ــو 2005( ــري"،)CC( SA3 )5( 2005 40، )13 أيار/ماي بويردي

المسائل الرئيسية
 الحصــول علــى الأرض، الإخــلاء القســري، الحيــازة غيــر الرســمية، الحــق فــي الملكيــة، الالتــزام بــالأداء، 

الالتــزام بالحمايــة، ســبل الانتصــاف، الحــق فــي الســكن اللائــق.

ملخص الدعوى

تناولــت قضيــة "موديركليــب" مســألة إجــلاء جماعــة اســتوطنت بصــورة غيــر رســمية أرضــاً تابعــة للبلديــة 
وإعــادة توطينهــا فــي أرض مجــاورة مملوكــة ملكيــة خاصــة. وقــد نظــرت المحكمــة الدســتورية فــي التعــارض 
ــا  ــي إخلائه ــك الحــق ف ــة ذل ــي حماي ــة ف ــاق الدول ــك إخف ــي ذل ــا ف ــه، بم ــي ملكيت ــك الخــاص ف ــن حــق المال بي
ــق وواجــب  ــي الســكن اللائ ــميين ف ــر الرس ــتوطنين غي ــة المس ــن حــق جماع ــة، وبي ــذه الجماع ــا له وتوطينه
الدولــة فــي حمايــة الحــق فــي الســكن اللائــق مــن خــلال الامتنــاع عــن الإخــلاء القســري الــذي مــن شــأنه أن 

يشــرد الجماعــة المعنيــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

دارت المســألة القانونيــة الرئيســية المطروحــة فــي هــذه الدعــوى حــول كيفيــة التوفيــق بيــن الحــق فــي الملكيــة 
ــق، بمــا يشــمله هــذا مــن الحــق فــي ألا يتعــرض الشــخص للإخــلاء القســري مــن  ــي الســكن اللائ والحــق ف

الأرض.

الخلاصات الرئيسية

ــه فــي المــادة 25 مــن  ــة، المنصــوص علي ــن الحــق فــي الملكي ــق بي ــد ســعت للتوفي ــى ق كانــت المحاكــم الأدن
ــة  ــتور. إلا أن المحكم ــن الدس ــادة 26 م ــي الم ــه ف ــوص علي ــق المنص ــكن اللائ ــي الس ــق ف ــتور، والح الدس
الدســتورية رأت أنــه بينمــا يعــد الامتنــاع عــن اتخــاذ خطــوات لحمايــة الحــق فــي الملكيــة انتهــاكاً للمــادة 25، 
فــإن الإخــلاء القســري للجماعــة مــن شــأنه أن يســفر عــن انتهــاك للمــادة 26. وعليــه وضعــت المحكمــة ســبيلاً 
للانتصــاف بشــأن انتهــاك المــادة 25 راعــت فيــه ضمانــات الحمايــة التــي تكرســها المــادة 26. وعلــى وجــه 
ــتخدام الأرض  ــارته لاس ــن خس ــة ع ــك الأرض الخاص ــوّض مال ــأن تع ــة ب ــة الدول ــرت المحكم ــد، أم التحدي
محــل الدعــوى إلــى أن يتــم توفيــر ســكن بديــل للجماعــة، وبــذا ضربــت المحكمــة مثــلاً لكيــف يمكــن تســوية 
الخلافــات علــى الأراضــي بيــن الشــاغلين غيــر الرســميين والمــلاك الخاصين مــع احتــرام الحقــوق الاجتماعية 

وحمايتهــا.

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

]...[ لا يرتبــط الأمــر ببســاطة بإنفــاذ أمــر محكمــة، ولكنــه يتصــل بشــكل وثيــق بالقضايــا القانونيــة   13
والاجتماعيــة والسياســية الأوســع للحصــول علــى الأرض.

ــون"  ــي أن شــاغلي مســتوطنة "غاب ــب يعن ــع تعويضــات لشــركة موديركلي ــة بدف ]...[ إن أمــر الدول  43
يمكنهــم البقــاء حيــث هــم بينمــا يجــري تعويــض موديركليــب عمــا خســرته ولا تكــون الدولــة مضطــرة لتوفيــر 
لأراض بديلــة. ويجــوز للدولــة، بالتأكيــد، أن تصــادر الأرض، وفــي هــذه الحالــة لــن تعانــي شــركة موديركليب 
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مــن المزيــد مــن الخســائر ويتــم فقــط دفــع تعويضــات لهــا )بشــأن الاســتخدام الســابق لــلأرض(. ومــن شــأن 
إصــدار قــرار تفســيري بهــذا المعنــى أن يكــون منصفــاً فــي هــذه القضيــة. لــن تحصــل شــركة موديركليــب على 
أكثــر ممــا خســرته، وتقــوم الدولــة بالفعــل بدفــع قيمــة مــا عليهــا أن تدفعــه، ويتــم تســوية المشــكلة الاجتماعيــة 
الآنيــة، بينمــا يمكــن تســوية المشــاكل الطارئــة علــى الأجــل المتوســط والبعيــد عندمــا تســتطيع الدولــة تحمــل 

أعبــاء ذلــك.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

 http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/3493.PDF 
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جنــوب أفريقيــا، المحكمــة الدســتورية: حركــة "أبالالــي بيزميوندولــو" )حركــة قاطنــي العشــش( بجنــوب 
 2010 )2( BCLR 99 )CC( ،أفريقيــا وآخــرون ضــد رئيــس وزراء مقاطعــة كوازولــو ناتــال وآخريــن

)14 تشــرين الأول/أكتوبــر 2009(

المسائل الرئيسية
 الإخلاء القسري، الحيازة غير الرسمية، الحق في السكن اللائق

ملخص الدعوى

ادعــت رابطــة "حركــة أبالالــي بيزميوندولــو" فــي جنــوب أفريقيــا، التــي تعمــل مــن أجــل مصالــح القاطنيــن 
ــال  ــو نات ــة كوازول ــي مقاطع ــاء العشــوائية" ف ــون الأحي ــأن بعــض أحــكام "قان ــر رســمية، ب ــي مســاكن غي ف
ــدم دســتورية  ــد دفعــت الرابطــة بع ــر عرضــة للإخــلاء. وق ــر الرســمية أكث ــي المســتوطنات غي تجعــل قاطن

ــاء العشــوائية. ــون الأحي المــادة 16 مــن قان

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

شــملت المســائل القانونيــة المطروحــة فــي هــذه الدعــوى علــى النظــر فــي مــا إذا كانــت المــادة 16 مــن قانــون 
ــح المــادة 16 مــن  ــاء العشــوائية تتماشــى مــع الدســتور، ولا ســيما المــادة 26 )2( مــن الدســتور. وتمن الأحي
القانــون "عضــو المجلــس التنفيــذي" للمقاطعــة ســلطة إصــدار إخطــار يحــدد الفتــرة التــي يجــب فيهــا علــى 
ــع  ــا، أن يرف ــؤول عنهم ــى المس ــروعة، أو عل ــر مش ــورة غي ــون بص ــغله قاطن ــى يش ــك أي أرض أو مبن مال
دعــوى قضائيــة لطــرد الشــاغلين بموجــب "قانــون منــع الإخــلاء غيــر المشــروع مــن الأرض والإشــغال غيــر 
ــة أن ترفــع  ــى البلدي ــال، يجــب عل ــك أو الشــخص المســؤول فــي الامتث القانونــي لــلأرض". وإذا أخفــق المال
دعــوى لإخــلاء الشــاغلين. فيمــا تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 26 مــن الدســتور علــى أنــه "يجــب علــى 
الدولــة أن تتخــذ تدابيــر تشــريعية وغيــر تشــريعية معقولــة، فــي إطــار مواردهــا، لتحقيــق الإعمــال المتــدرج 

]للحــق فــي الحصــول علــى الســكن اللائــق[".

الخلاصات الرئيسية

تنــص المــادة 16 مــن قانــون الأحيــاء العشــوائية علــى أنــه إذا طلــب عضــو المجلــس التنفيــذي مــن مالــك أرض 
أو مســؤول عنهــا أن يرفــع دعــوى قضائيــة لإخــلاء القاطنيــن غيــر الشــرعيين، فإنــه ملــزَم بالشــروع فيهــا. 
ثانيــاً، إذا قصّــر المالــك فــي ذلــك، يقــع الالتــزام علــى البلديــة. وقــد خلصــت المحكمــة إلــى أن المــادة 16 مــن 
قانــون الأحيــاء العشــوائية تلــزم مالــك المبنــى أو الأرض أو البلديــة التــي يقــع المبنــى أو الأرض فــي نطــاق 
ــي شــروط  ــي لا تلب ــي الظــروف الت ــى ف ــر الشــرعيين حت ــع دعــوى إخــلاء ضــد الشــاغلين غي ســلطتها برف
قانــون منــع الإخــلاء غيــر المشــروع مــن الأرض والإشــغال غيــر القانونــي لــلأرض. وأشــارت المحكمــة إلــى 
أن هــذه المــادة ســوف تجعــل ســاكني المســتوطنات غيــر الرســمية، وهــم فــي الأغلــب الأعــم قاطنــون غيــر 

قانونييــن، أكثــر عرضــة للإخــلاء.

كذلــك خلصــت المحكمــة إلــى أن الســلطة الممنوحــة لعضــو المجلــس التنفيــذي لإصــدار إخطــار تتســم بالشــطط 
وعــدم العقلانيــة لأنهــا تنطبــق علــى أي شــاغل لأي أرض أو مبنــى بصــورة غيــر قانونيــة حتــى لــو لــم يكــن 
فــي الأحيــاء العشــوائية ولــم تكــن هنــاك صلــة فعليــة بغــرض القانــون المعنــي، ألا وهــو القضــاء علــى الأحيــاء 
العشــوائية أو منــع نشــوئها مــن جديــد. وبنــاء عليــه صــدر حكــم بأغلبيــة الآراء بــأن المــادة 16 مــن القانــون 

المعنــي لا تتوافــق والمــادة 26 مــن الدســتور ومــن ثــم هــي باطلــة.
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الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

فــي مــا يتعلــق بالطبيعــة القســرية للمــادة 16 يجــدر ذكــر أن "قانــون منــع الإخــلاء غيــر المشــروع مــن   112
الأرض والاشــغال غيــر القانونــي لــلأرض" لا يفــرض علــى أي مالــك أو أي بلديــة أن تقــوم بإخــلاء القاطنيــن 
غيــر الشــرعيين. ولكــن المــادة 16 هــي التــي تفعــل ذلــك. ولا تؤيــد المحكمــة المنطــق الــذي يقــول إنــه بينمــا 
لا يفــرض هــذا القانــون رفــع دعــوى للإخــلاء فإنــه لا يمنــع التشــريع مــن الســماح بنوعيــة الإجبــار المطلــوب 
بموجــب المــادة 16. وفــي رأيهــا، إن اتســاع نطــاق المــادة 16 يلغــي أي ســلطة تقديريــة مــن جانــب المالــك 
أو البلديــة، وهــو مــا يذهــب بأشــكال الحمايــة ضــد التعســف فــي رفــع دعــاوى الإخــلاء التعســفية وتقوضهــا 
بشــكل كبيــر. ويجعــل القاطنيــن غيــر الشــرعيين والذيــن يتواجــدون فــي الغالــب الأعــم فــي الأحيــاء العشــوائية 

والمســتوطنات غيــر الرســمية عرضــة لدعــاوى الإخــلاء والتــي لــم تكــن لتقــع لــولا أحــكام المــادة 16.

هنــاك بالفعــل إطــار يحفــظ الكرامــة تــم إعــداده لإخــلاء القاطنيــن غيــر الشــرعيين ولا يمكــن للمحكمــة   122
ــادة 26  ــة مــن الم ــرة الثاني ــة لا تنتهــك هــذا الإطــار. إن الفق ــادة 16 بطريق ــف يمكــن تفســير الم ــرى كي أن ت
مــن الدســتور، والقانــون الوطنــي للإســكان، وقانــون منــع الإخــلاء غيــر المشــروع مــن الأرض والإشــغال 
غيــر القانونــي لــلأرض، كلهــا تحــوي ضمانــات لحمايــة القاطنيــن غيــر الشــرعيين. وكلهــا تضمــن ألا تنُتهــك 
حقوقهــم فــي الســكن بــدون إعطائهــم مهلــة معقولــة وبــدون اعتبــار البدائــل الأخــرى. إن الطبيعــة الإلزاميــة 
للمــادة 16 تهــز أركان هــذا الإطــار القانونــي المؤســس بعنايــة، وذلــك بنصهــا علــى البــدء الجبــري لدعــوى 

الإخــلاء دونمــا مراعــاة لضمانــات الحمايــة المنصــوص عليهــا فــي الإطــار.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية:

http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/13897.PDF 
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ــورك  ــرة التاســعة(: عشــيرة ســاوث ف ــة )الدائ ــة، محكمــة الاســتئناف الفيدرالي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــرة  588 )الدائ F. 3d 718 ــم ــة، الدعــوى رق ــات المتحــدة الأمريكي ــة بالولاي وآخــرون ضــد وزارة الداخلي

ــعة، 2009( التاس

المسائل الرئيسية
ــة، واجــب  ــوق الشــعوب الأصلي ــة، حق ــة البيئ ــالأرض، حماي ــة ب ــة التقليدي ــى الأرض، العلاق الحصــول عل

التشــاور

ملخص الدعوى

دارت هــذه القضيــة بشــأن قــرار صــادر عــن مكتــب إدارة الأراضــي التابــع لــوزارة الداخليــة بالســماح لشــركة 
ــة  ــة ثقافي ــي أرض ذات أهمي ــز" ف ــز هيل ــم "كورتي ــروف باس ــب المع ــم الذه ــيس منج ــد" لتأس ــك غول "باري

وروحيــة لقبيلــة شوشــوني الغربيــة.

المسائل القانونية المتعلقة بالأرض وحقوق الإنسان

ــذي يجــب إيــلاؤه  ــوزن المناســب ال ــي ال ــة المطروحــة فــي هــذه الدعــوى النظــر ف ــت المســائل القانوني تناول
ــي. ــر البيئ ــة وللأث ــى مواقعهــم الديني ــي الوصــول إل ــن ف ــة فرصــة الســكان الأصليي لحماي

الخلاصات الرئيسية

ــد أخفــق فــي الســعي  ــأن مكتــب إدارة الأراضــي ق ــة ب ــرة التاســعة بمحكمــة الاســتئناف الفيدرالي قضــت الدائ
لمعرفــة الأثــر البيئــي لمشــروع منجــم الذهــب، بمــا فــي ذلــك تأثيــره علــى جــودة الهــواء والميــاه الجوفيــة. إلا 
أن المحكمــة قضــت أيضــاً بــأن المكتــب قــد درس بصــورة كافيــة تأثيــرات المشــروع علــى الممارســات الدينيــة 

للقبيلــة. وقــد ثمّنــت المحكمــة مســألة أن المكتــب ســيواصل التشــاور مــع القبيلــة بشــأن المشــروع بأســره.

الفقرات ذات الصلة من حكم المحكمة في هذه الدعوى

ــن  ــن طــن م ــل ومعالجــة خمســة ملايي ــي مســألة نق ــر ف ــي التدب ــب إدارة الأرضــي ف ــاق مكت إن إخف  8
الخامــات الحراريــة علــى مــدى عشــر ســنوات يكشــف عــن أنــه لــم يلــقِ "النظــرة المتمعنــة" الواجبــة علــى 

التأثيــرات البيئيــة للمشــروع المُزمــع.

فــي هــذه الحالــة، يذكــر بيــان الأثــر البيئــي أن مكتــب إدارة الأرضــي قــد حــدد خمســين ينبوعــاً دائمــاً   12
بالإضافــة إلــى جــدول دائــم بوصفهــا ســتتعرض للجفــاف فــي أرجــح الاحتمــالات، بيــد أنــه لا يمكــن "تحديــد 
ــر  ــة غي ــذه الأضــرار الفردي ــون ه ــة." إن ك ــر بصــورة قاطع ــيتأثر أو لا يتأث ــون س ــع أو العي ــك الينابي أي تل
مؤكــدة بدرجــة مــا نتيجــة للفهــم المحــدود لمكتــب إدارة الأراضــي للســمات الهيدرولوجيــة للمنطقــة لا يعفــي 
ــة بمناقشــة ســبل تخفيــف  ــة الوطني ــون السياســة البيئي ــه بموجــب قان المكتــب مــن مســؤوليته المفروضــة علي
التأثيــرات التــي يوجــد احتمــال معقــول لوقوعهــا فــي البدايــة. ]...[ وحتــى لــو كانــت تلــك المناقشــة بالضــرورة 
ذات طابــع أولــي أو مبدئــي، فــإن قانــون السياســة البيئيــة الوطنيــة يفــرض علــى الوكالــة أن تعمــل النظــر فــي 

مــا إذا كان يمكــن تفــادي جفــاف هــذه المــوارد المائيــة.

ــال  ــت احتم ــم تثب ــل ل ــي أن القبائ ــة ف ــة المحلي ــق مــع المحكم ــة الذكــر، نتف ــى الأســباب الآنف ــاء عل بن  14
النجــاح بنــاء علــى الأســس الموضوعيــة لمطالباتهــم المقدمــة وفقــاً للقانــون الفيدرالــي بشــأن إدارة الأراضــي 
والسياســات العامــة بشــأنها، ولكننــا نــرى أنهــم أثبتــوا احتمــال النجــاح لمطالباتهــم وفقــاً لقانــون السياســة البيئيــة 
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الوطنيــة. ومثــل هــذا الإثبــات ضــروري مــن أجــل إصــدار المحكمــة لأمــر قضائــي أولــي. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، فــإن علــى الطــرف الــذي يلتمــس إصــدار مثــل هــذا الأمــر أن يثبــت أنــه "مــن المرجــح تعرضــه لضــرر 
لا إصــلاح لــه فــي غيــاب الأمــر القضائــي الأولــي حتــى تميــل كفــة ميــزان الحقــوق ناحيتــه، وأن يثبــت أن 
إصــدار أمــر قضائــي ســيأتي بالصالــح العــام" )المصــدر: قضيــة Winter, 1295 S.Ct. 374(. لقــد أظهــر 
المدعــون احتمــالاً لنجــاح مطالباتهــم وفقــاً لقانــون السياســة البيئيــة الوطنيــة لأنــه لــم يتــم إجــراء دراســة كافيــة 
ــوع  ــال وق ــل إن احتم ــادرة. ب ــاه الن ــوارد المي ــة وإنضــاب م ــات الحراري ــرة لمعالجــة الخام ــرات الخطي للتأثي
أضــرار بيئيــة لا يمكــن تداركهــا دون دراســة كافيــة للتأثيــرات الســلبية وســبل تخفيفهــا الممكنــة احتمــال كبيــر. 
والمحكمــة المحليــة بالفعــل لــم تعتــرض علــى التهديــد الــذي يثيــره هــذا المشــروع الكبيــر بوقــوع ضــرر بيئــي 
لا يمكــن إصلاحــه، وهــو الضــرر الــذي ســيصيب أكثــر مــا يصيــب المدعيــن فــي هــذه القضيــة. أمــا المشــقة 
التــي يؤكدهــا كورتيــز والحكومــة فيعُبـّـر عنهــا بالأســاس بمصطلحــات اقتصاديــة مرتبطــة بفقــدان الوظائــف، 
إلا أن ذلــك قــد يكــون مســألة مؤقتــة فــي معظــم الأحــوال. وبالنظــر إلــى النطــاق الضيــق لحكمنــا، الــذي يرفــض 
ــإن  ــأنها، ف ــة بش ــات العام ــي والسياس ــأن إدارة الأراض ــي بش ــون الفيدرال ــب القان ــع بموج ــات الأوس المطالب
الموازنــة بيــن أشــكال المشــقة يميــل تجــاه المســتأنفين. أمــا بالنســبة للصالــح العــام، فقــد كانــت حــدد الكونغــرس 
فــي إصــداره لقانــون السياســة البيئيــة الوطنيــة أن الصالــح العــام يقتضــي النظــر بعنايــة فــي التأثيــرات البيئيــة 
قبــل الشــروع فــي أي مشــروع فيدرالــي كبيــر. وعليــه فــإن وقــف المشــروع حتــى إجــراء مثــل هــذا النظــر 

يعُــدّ متماشــياً مــع الصالــح العــام.

للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في هذه الدعوى، انظر:

بالإنجليزية

http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2009/12/03/09-15230.pdf 
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